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تقدیرشكر و 

ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللّه لا یسعنا وقد وفقنا اللّه الذي هدانا لهذا و للّهالحمد
في انجاز هذه المذكرة الا ان نتقدم بشكرنا الجزیل الى كل من قدم لنا ید المساعدة من قریب 

او من بعید لإنجاز هذا العمل المتواضع الذي نامل ان یستفسد منه  الجمیع. 

الذي اشرف محمد شرایریةلى الدكتور معاني الشكر و التقدیر ابأسمىكما اتقدم 
لحظة واحدة طوال علینا كل النصائح و الارشادات و لم یبخل ناقدم لو على هذا البحث

نكن لجهده و تواضعه و نبل اخلاقه و غزارة معلوماته، فشكرا له و توجیهه، البحث بتشجیعه و 
.على ما یمنحه لطلابه 

لجنة الحكم على الرسالة لما بذلوه من جهد كما نقدّم وافر شكرنا و امتناننا لأعضاء
خالص و عمل مضني في قراءتها، و نسال االله ان یكون خالصا لوجهه الكریم.

مكموش هبة وعرافة سلمى



... حسان من كان لي بمثابة اب ثاني عـــــــــميى ــــــــــــال

ان تحصي للأرقامى من لا یمكن للكلمات ان توفي حقهما الى ما لا یمكن ـــــال

ى والدیا العزیزین ادامهما االله لي ...ـــــــفضلهما ال

اخواتي: سارة، رباب، توأم روحي هاجرالـــــــــى 

والــــــى اخوتي محمد ریاض و عبد الرؤوف 

نعمة و علیا ...الصغیرتینالــــــــى

الــــــــى من رافقتني في هذا العمل صدیقتي و اختي : هبة ...

ى كل صدیقاتي و كل من ساعدني في هذا العمل من قریب او بعیدـــــــال

2017ى كل طلبة السنة الثانیة ماستر تخصص قانون اسرة دفعة ــــــــال

سلمى



: ى والدتي الكریمةــــــــال

ملاكي في التي كانت مثالا یحتذى به في التضحیة و البذل و العطاء دون ملل ،
الحیاة.

دي: ـــــــــى والــــــــــال

مثلي الاعلى الذي انار الطریق بتشجیعه و دعواته المباركة .                                                                  

هذا العملالیكما ارفع ثواب 

الــى جدتي میمي فاطمة الزهراء

ى قرة اعیننا: ـــــــــــال

اخي و اخواتي، 

وعماد وزوجیهما ریاض هالة، هدىوسیم،

الیاس. سابن اختي یانینورسین ، و اتي تالیالى ابنة اخ

اختي : سلمى.الى صدیقتي و 

هبــــة
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مقدمة

للدولة و القیم ارها تشكل في ذاتها النظام العامتحظى العائلة باحترام كبیر من قبل الجمیع باعتب
حظیت باهتمام كبیر من قبل جمیع القوانین حیث اهتم بها كل من  المجتمعیة.، و لما كانت كذلك،
65نص الدستور الجزائري في المادة اهتماما واضحا و لاسیما  حینما الدستور و المیثاق الوطني بالأسرة

. 1منه ان الاسرة هي الخلیة الاساسیة للمجتمع

كما اهتم بها ایضا كل من قانون الاسرة و قانون الحالة المدنیة  و القانون المدني ، و یتجلى ذلك من 
م..ق 35الى 32خلال تنظیمه لأحكام القرابة في المواد 

مي، باعتباره یشكل هویة الأمة ، في ممارسة تأثیر على المشرع في ویساهم الانتماء الحضاري الإسلا
دفعه إلى إقحام القانون الجنائي  أو استبعاده من الحیاة العائلیة.

فالجریمة قد تقع فیما بین أحد افراد الأسرة على الأخر، كما قد تقع من الغیر على أحد أفرادها، و من ثم 
أن تكون واحدة بالنظر إلى طبیعة المصلحة محل الحمایة. فتارة یعمد فإن نظرة القانون الجنائي لا یمكن

المشرع إلا إبقاء القانون الجزائي بعیدا عن ما یحدث داخل الأسرة الواحدة، و طورا أخر عن طریق إقحامه 
مع إبقاء إعماله في حدود الدنیا من خلال تخفیف الجزاء ، و طورا آخر عن طریق الزجر في اقصى 

و أخیرا یتدخل من خلال تخصیص قواعد إجرائیة تتماشى مع طبیعة تلك الجرائم.تجلیاته،

ففي نطاق العلاقات الأسریة، یبدو أنه من الصعب تطبیق الیات المسؤولیة بالشكل الذي تجد تطبیقا 
لها في نطاق العلاقات ألأخرى، و مرد ذلك تدخل العنصر العاطفي، الذي كمبدأ لا یؤخذ في الحسبان 

ر ــــــــــــــالقانون الجنائي لا یعیمن الناحیة القانونیة، فهو لیس موضوعا للأحكام التحریمیة  و العقابیة، لأن 
اهتماما للباعث في للجریمة، و إنما في تقریره للمسؤولیة الجزائیة یعول فقط على مادیات الجرمیة و الركن 
المعنوي. غیر أن هذا العنصر ـ العاطفةــ باستطاعته أن یساهم في تحدید الوضعیات الأسریة التي یمكن 

الجزائیة حیز النفاذ، و بل و الأكثر من ذلك أن یكون حاملا و بالخصوصأن توضع بشأنها المسؤولیة 
لقیمة یمكن للقانون الجزائي حمایتها.

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 6الموافق لـ1437جمادى الاول عام 26المؤرخ في 01- 16قانون رقم -1
.الدستوري
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اهمیة الموضوع        

نظریا هو مهم الناحیة العلمیةالاجتماعیة فمن و العملیة،نابع من اهمیته العلمیةضوعو اختیارنا لهذا الم
لأنه یبیّن بالتدقیق الالیات القانونیة التي اعتمدها المشرع لتكریس المبدأ الدستوري  القضائي بوجوب 

، اما بالنسبة لناحیة العملیة فیعد مضوع حمایة الدولة للأسرة باعتبارها الخلیة الاساسیة لبناء المجتمع 
القاضي تمكنه من التكییف الصحیح للوقائع و القدیر الحقیقي للجزاء بحثنا  بمثابة اداة قانونیة في ید

الذي یستحقه الجاني لذا كثیرا ما یجرّم الفعل في جاني القریب و یكون مع غیر القریب مباحا كما قد یباح 
لفعله جزاءفي في جاني القریب و یحرم مع الاجنبي و یستحق الاجنبي في الكثیر من الافعال العقاب 

بینما یرتكب القریب نفس الفعل و یمتنع علیه العقاب ، وخیرا بالنسبة للناحیة الاجتماعیة للموضوع اهمیة 
بالغة لاسیما في مجتمع یدین بالدین الاسلامي الذي یجعل الاحسان للوالدین واجبا بعد طاعة االله و 

كَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ وَقَضَىٰ رَبُّ ۞تعالى مصداقا لقوله رسوله صلى االله علیه و سلم 
2۞إِحْسَانًا

اسباب اختیار الموضوع                                        

الاسباب الذاتیة                                                   

تهم كل فرد من افراد التيالذاتي لاختیارنا هذا الموضوع، مرده انه یتعلق بحیاة العائلة السبب
عائلته، وعلیه فان معرفة ما یتعلق بها من لتشكیلهو مدعوا مستقبلاالعائلة باعتباره عضوا فیها، و 

جزائیة  ومتابعة و حمایة، مسائلةوعلى وجه الخصوص الجزائیة، و نطاق اعمالها في ام قانونیة،احك
، بمعنى ان هذه الدراسة تزاوج فیما بین الأكادیمیةیندرج في نطا الفائدة الفردیة و الذاتیة، وفي ذات الوقت 

مشروعنا الحیاتي و الاكادیمي.                                  

الموضوعیةلاسبابا

القسط الكافي من الدراسة یأخذفي قلة الدراسات المتعلقة بالموضوع، اضافة ان هذا الموضوع لم تتمثل
خاصة جانبه الاجرائي.                                                        

لإتمام دراستنا، استطعنا الوصول الى بعض الدراسات السابقة لذات الصلة بالموضوع الدراسات السابقة :
نوعا ما اهم بعض المذكرات التي تضمنت والىنظام الاسرة ىكتاب الجرائم الواقعة علمن بینها 

23الآیةسورة الاسراء، -(1)
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نا فعلا في التوسع في الاشكالات التي تخص بحثنا من بینها مذكرة سمیر عماري و بوسنة رابح افادو 
.وع بحثناضو م

البحثاهداف

تهدف هذه الدراسة الى معرفة الكیفیة التي عالج بها المشرع الجزائري الاجرام الواقع فیما بین افراد الاسرة 
او من قبل الغیر الموجه ضد كیان الاسرة.

الصعوبات                                                         

تمثلت في قلة المراجع خاصة التي تخص الجانب الإجرائي وحسب اخر اعترضتنا صعوبتان الاولى 
.تعدیل ، و الثانیة تمثلت في صعوبة الوصول للمادة العلمیة من المراكز الجامعیة و الجامعات

الاشكالیة                                                          

الرابطة العائلیة على كل من التجریم و المتابعة؟ ویتفرع عن هذا التساؤل الاشكالي تأثیرمدى ما
لتشدید او التخفیف و هو المانع من لالمحوري تساؤلین فرعیین، من جهة كیف یكون عنصر القرابة سبب

العقاب في آن واحد؟ ومن جهة ثانیة كیف تؤثر ایضا القرابة العائلیة على الإجراءات؟        

المنهج المتبع 

لمعالجة مختلف العناصر الاساسیة انب الاشكالیة، استعملنا المنهج التحلیلي بالأساسو للإحاطة بج
للبحث المعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة، وهذا لم یمنع من اللجوء الى المنهج المقارن في كل مرة 

.   المبحوثة  لفهم نصوصنا و اثرائهاطلبه المسالة ت

و لهذا الغرض قسمنا دراستنا الى فصلین

الفصل الاول خصصناه تأثیر الرابطة الاسریة على القواعد الموضوعیة ، و قسمناه الي ثلاثة مباحث  

اثر الرابطة الاسریة كظرف مشددالمبحث الاول

اثر الرابطة الاسریة كظرف مخفف  المبحث الثاني
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تأثیر الرابطة الاسریة علي وعنونا الفصل الثاني ب اثر الرابطة الاسریة كعذر معفلثالمبحث الثا
:القواعد الاجرائیة مقسمین ایاه على منوال الفصل الاول الى ثلاثة مباحث

ول تأثیر الرابطة الاسریة على المتابعة             المبحث الا

المبحث الثاني تأثیر الرابطة الاسریة على مرحلة الإثبات    

.                                                              ابطة الاسریة على قواعد المحاكمةالر تأثیرالمبحث الثالث 



الفصل الاول 
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الفصل الأول تأثیر الرابطة الأسریة على القواعد الموضوعیة

التجریم و العقاب بأحكام مختلفة بالنظر إلى نوع الأثر الذي تلحقه میز المشرع القرابة في باب 

العقوبة أو تخفیفها أو بالفعل أو بالجزاء المقرر له فقد ینصرف أثرها إلى الجزاء , فتكون سببا في تغلیظ 

مانعا من إلحاقها بمرتكب الفعل رغم تحقق وصف الجریمة و أهلیة مرتكبها لتحمل المسؤولیة الجزائیة .

اوله في هذا الفصل ضمن ثلاث مباحث الأول بعنوان تأثیر الرابطة الأسریة كظرف مشدد و نهذا ما سنتو 

.تأثیر الرابطة الأسریة كعذر معفالأسریة كعذر مخفف و أخیراالثاني تأثیر الرابطة 
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المبحث الأول: تأثیر الرابطة الأسریة كظرف مشدد

و من حیث أتأثیر جوهري على القواعد الموضوعیة للجریمة سواء من حیث التجریم للأسرة
في الأول نطاق نتناول، لذلك سوف نخصص لكل مظهر من مظاهر التأثیر مطلبا مستقلاالعقاب

.ظروف التشدید، وفي المطلب الثاني أثر ظروف التشدید على القواعد الجنائیة للجریمة

ف التشدیدالمطلب الأول: نطاق ظرو 

على الحیاة خاصة المنسوبة إلى الفروع و الأصول تعتبر من أخطر الجرائم الاعتداءجرائم 
.و هذا ما سنحاول التحدث عنهلبنائها،و المهدمة المدمرة لكیان الأسرة

، الاسمعلى الذات و هي جرائم لا یوجد نص علیها في القانون بهذا الاعتداءسنتطرق أیضا إلى جرائم و
لمعظم أعمال العنف التي یرتكبها الآباء ضد الأبناء أو علیها لنستعملها كتعبیر عام الاختیارو إنما وقع 

جمیع أصول بالآباءتداء على الحیاة، و المقصود یرتكبها الأبناء ضد أباءهم تمییزا لها عن جرائم الاع
بناء جمیع فروع الشخص الشرعیین الشخص الشرعیین و في مقدمتهم أبوه و أمه و أبواهما، و نقصد بالأ

و في مقدمتهم ابنه و ابنته و أولادهما.

: جریمة قتل الأصول و الفروعالاول الفرع 

د العقوبةشدیسوف نتناول في هذا الفرع جریمة قتل الاصول و جریمة قتل الفروع و حكمة المشرع في ت
لكلاهما على النحو التالي:

:أولا: جریمة قتل الأصول

یستوجب التي اعتبار جریمة قتل الأصول من الجرائم الشنیعة اتفقت جمیع الأدیان والشرائع على 
ا الحلفاء ذوكینرعیشكان قتل الأصول یشمل الأصول اليففي القانون الرومان. بصفة منفردةتجریمها 

في البحر، واقتصر القانون الفرنسي یرمى من جلد كیس مة في یوكان ینص على أن یوضع مرتكب الجر 
م واشترط الأبوة المباشرة حیث أصبح قتل 1810القدیم على الأصول فقط ثم جاء قانون العقوبات سنة 

وقرر عقوبة ''naturelles ou adoptifs''ي بالتبنوالأمهات الشرعیین أو الآباءالأصول هو قتل 
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le"ق ع ف تعتبر أن قتل الأصل299وجب المادة بمهالإعدام لمن قتل أباه أو امه أو أحد أصول
parricide"(1)جریمة القتللظرفا مشددا یعد . .

:على ير ق ع جزائ258المادة تنص 

من 261/1قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیة كما تنص المادة"
الأصول قتل أو اغتیالا القتل جریمةبالإعدام كل من ارتكبیعاقب "قانون العقوبات على تشدید العقوبة : 

أو التسمیم"

الجریمة أي محل ن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة بالنظر إلى أهاتین المادتین یتبین من مضمون و 
.بالنسبة إلى شخصیة المجني علیه باعتباره أصلا للجاني

م او أي من الأصول الشرعیین ومعنى ذلك والأب الأوتللك النصوص قاصرة على ازهاق روح 
نهم م على السواء لأب أو أم الأن علوا أي جرائم قتل أب الأإ زهاق روح الأصول و إانها تطبق في حالات 

أو غیرهم من و أولاد العمأو الأخوات أق على قتل الأخوة تطبأصول شرعیون وبمفهوم المخالفة لا 
.لیسوا من الأصول الشرعیینلأنهمب زوجة الأقتل زوج أوعلىالأقارب ولا تطبق أیضا 

ن المشرع إمعانا منه في تغلیظ العقاب في قتل الأصول قد تنص أومما هو جدیر بالملاحظة 
.عقوبتهخففق ع على عدم استفادة قاتل الأصول من أي عذر ی282المادة 

و عنف جسیم أثارة في حالة وقوع ضرب شدید والإفزازن لا یستفید من عذر الاستأومعنى ذلك 
ق ع تلك النصوص 283و 277صوله الشرعیین ذلك العذر الذي تنص علیه المادتان أعلیه من أحد 

لى خمس إلى الحبس من سنة إعقوبة القتل العمد في حالة دفع الضرب الشدید فیضعلیها تخیترتب التي 
2.و الإعدامأسنوات بدلا من السجن المؤبد 

.حلات التبني والكفالةبعدنه ان یستأوهذا من ششریعة العبرة هنا في هذه الجریمة بال

5ص 2004عنابة سنة -بوسنة رابح، أثر الرابطة الأسریة على القواعد الجنائیة، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة باجي مختار-)1(

35-36ص، 2009جریمة من جرائم الاشخاص، دار الهدى، الجزائر،50نبیل صقر، الوسیط في جرائم الاشخاص ، شرح -2



:                                      تأثیر الرابطة الأسریة على القواعد الموضوعیة الأولالفصل

9

فتكون العقوبة الإعدام دائما مهما كانت الظروف التي اقترف فیها الجرم في حین لا یستفید الجاني من 
1ةالمخففعذار الأ

حداث وفاة إأي إرادة ابتداءركان القتل المقصود أیفترض في هذه الجریمة كغیرها من جرائم القتل توافر 
قائم لتخلف القصد یعتبر غیرفإن ظرف التشدید الخطأالجریمة بطریق ارتكبتو الفرع فإذا أالأصل 

.الجنائي المطلوب توافره في القتل المقصود

كما یتطلب ظرف التشدید توافر الركن المعنوي أي توافر القصد الجنائي لدى الجاني المتمثل بعلمه أن 
لو قتل الجاني أحد كماصوله أو فروعه فإذا جهل ذلك لم یقم ظرف التشدید أحد أالمجني علیه هو 
صوله أو أفروعه أو فروعه أما إذا كان یقصد قتل أحدهحد أصولأه فإذا به خصمنه أاالأشخاص معتقد

ن الجریمة التي تقع على غیر نسان آخر فإن ظرف التشدید یبقى قائما لأإفوقع في الغلط فأزهق حیاة 
بعض الفقهاء یرى یقصدانحق من كبالفعل اقترفالشخص المقصود بهما یعاقب فاعلها كما لو كان 

الوقت ذاته عن قتل تام غیر ان المتهم یسال في هذه الحالة عن محاولة في قتل المشدد و یسأل في
.2مشدد وتتعدد الجریمتان تعددا معنویا فتطبق اشد العقوبتین

:ثانیا: جریمة قتل الفروع

جابة على هذا وللإالسؤال الذي یطرح نفسه هو ماهي عقوبة الأصل الذي یقتل أحد فروعه 
یجب أن نفرق بین حاتین الحالة الأولى إذا كان هالسؤال بحسب نصوص العقوبات الجزائریة نقول ان

.الرفع قد تجاوزت السادسة عشرة من عمره وهنا نطبق الاحكام العامة

ق ع وتكون 236د طبقا للفقرة الثالثة من المادة المؤبونقصد بها ان العقوبة تكون السجن 
بالتسمیم أو غیرها من الظروف ا توفر ظرف قانوني مشدد كسبق الإصرار أو الترصد أو القتلإذالإعدام 
.المشددة

العمر وقت ارتكاب الجریمة ستة عشرة سنة منفیها لا یبلغ الفرعكون یأما في الحالة الثانیة التي 
ص هذه الحالة بتشدید العقوبة وجعلها الإعدام بدلا من خقل من ذلك هنا نجد ان الشرع قد أو أكاملة 

31ص 2003د , أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم  ضد الأموال ،الجزء الأول، دار هومة، الجزائر - 1

، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 1طعلى الأشخاص و الأموال ، د , محمد علي جعفر، قانون العقوبات، جرائم الرشوة و الإختلاس و الإخلال بالثقة العامة و الإعتداء- 2

.133، ص 1995التوزیع ، بیروت ، 
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اء العمدي الذي یقع على القاصر الذي الایذفي باب 4ق ع/ف272المؤبد وذلك تطبیقا للمادة نالسج
الطعام له أو العنایة به عمدا إذا كان تقدیمعاما بالضرب أو الجرح او الامتناع عن16تجاوز سنة یلا 

له السلطة على الشرعیین او غیرهما من الأصول الشرعیین او أي شخص آخر الوالدینالجناة هم أحد 
الطفل أو یتولى رعایته وذلك إذا نتجت عن ذلك التعدي وفاة الحدث وكانت الوفاة مقصورة وحتى لو 

اع في علاجه تر لذاتها ولكنها حدثت نتیجة لطرق علاجیة معتادة أي على مقصورةكانت الوفاة غیر 
.یة الصحیةالطبالطرق 

:مة من التشدیدالحك

ق ع یرجع إلى اهمال الوالدین ومن في حكمها في رعایة 272المادة لا شك ان تشدید العقوبة في
سنة من العمر وفي تعمد ایذائه بفعل إیجابي أو سلبي كما یرجع إلى محل 16الصغیر الذي لم یتجاوز 

الجریمة وعلاقة الأصل وهو الجاني بفرعه المجني علیه تلك العلاقة المفترض أنها الحنان والرحمة 
ولقد قضت المحكمة العلیا في ذلك " إذا كان .انعدمت لدى الأصل یعاقبهم المشرع بالإعداموالمعونة فإذا

ق ع على انها تعاقب على القتل البسیط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنایات 263للمادة 3الفقرة مؤدى
ي البسیط ومع التي استبعدت ظرف سبق الإصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمد- الحالفي قضیة 

ون بقضائها هذا قد أخطأت في تكمن قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام 261ذلك طبقت المادة 
من كلق ع أنه یعتبر شریكا في الجریمة 42تطبیق القانون  كمت قضت " إذا كان مؤدي نص المادة 

ه علمة لها مع المنفذملة او ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المستع
بذلك، ومن ثم فإن من المتعین ان یكون السؤال المطروح من المحكمة مبینا نوع الفعل الذي شارك به 

.كان باطلاوإلاالعلم واستظهار عنصرالمتهم 

ا السؤال المتعلق بجریمة الاشتراك هما كان من الثابت في قضیة الحال بأن المحكمة عند طرحل
في القتل العمدي لم تبین نوع الفعل الذي شارك به المتهم ولم تستظهر عنصر العلم الذي یعد عنصر 

المؤسسة على هذا السؤال تكون غیر الإدانةكان كذلك فإن ومتىأساسیا بدونه لا تكون ثمة جریمة 
1قانونیة

37،38نبیل صقر، المرجع السابق،  ص -1
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.ل و الفروعالفرع الثاني: جرائم العنف ضد الأصو

محل هذه الجریمة ینحصر في ثلاثة مواضیع متنوعة و مختلفة في موضوع اعتداء الأولاد على 
الوالدین بالضرب و الجرح المتعمد و موضوع اعتداء الوالدین على الأولاد بالضرب و الجرح المتعمد و 

الوالدین في مرض او عجز ولده عن العمل بإعطائه عمدا مواد ضارة بالصحة دأخیرا موضوع تسبب اح
دون قصد احداث الوفاة

أولا: جریمة اعتداء الأولاد على الوالدین بالضرب و الجرح

ا حیث قررت عدة عقوبات تعدیلهق.ع قبل 267مادة لقد ورد النص على هذه الجریمة في مطلع ال
دث عمدا جرحا او ضربا بوالدیه الشرعیین الذین هم جده و جدته و ابائهملحالات متنوعة ضد كل من یح

:و تقوم هذه الجریمة على عنصرین

1وجود جریمة اعتداء بالعنف بجمیع أركانها-1

.وجود علاقة ابوة بین الجاني و الضحیة-2

المرتكبة ضد الأصول بخصوص هذه الجریمة , نجد ان المشرع قد شدد العقوبة على جمیع صور العنف 
.2سواء ان كانت ضربا او جرحا او غیرهما

ثانیا: جریمة اعتداء الوالدین على الأولاد بالضرب و الجرح

كل من جرح او ضرب عمدا  قاصرا لا یتجاوز سن ع على ان "ق269لقد نصت المادة 
حته للضرر او ارتكب ضده السادسة عشر, او منع عنه عمدا الطعام او العنایة الى الحد الذي یعرض ص

عمدا أي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي فیما عدا الایذاء الخفیف یعاقب بالحبس من سنة الى 
"دینار جزائري100,000الى 20,000خمس سنوات و بغرامة مالیة من 

ع فأشارت الى عدد من الوقائع الجرمیة ذكرتها على سبیل الحصر ثم ق272وجاءت المادة 
عد ذلك قررت عقوبة معینة لكل واقعة اذا كان الجناة هم احد الوالدین الشرعیین او غیرهما من الأصول ب

. الشرعیة او أي شخص اخر له سلطة على الطفل او یتولى رعایتهم فتختلف العقوبة باختلاف الوقائع

139، ص 2014عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الاسرة، الطبعة الثانیة، دار ھومة، الجزائر،-1
6ة السابقة، صبوسنة رابح، المذكر-2
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اما عن عناصر قیام جریمة اعتداء الوالدین على أولادهم فسنحاول ان نستخلصها من احكام 
:ع و نلخصها فیما یليق272- 269المادتین 

یجب ان یتحقق وجود احد الأفعال الدایة المتمثلة في الضرب و الجرح .الماديالعنصر - 1
عنایة به عمدا مما یؤدي  الى العمدي للوالدین على الولد او في منع الطعام عنه او ترك ال

تعریض صحة هذا الولد الى الخطر المحقق و المتمثلة أیضا في القیام بأي عمل من اعمال 
.العنف و التعدي ضده

یجب ان یكون المعتدي هو احد الوالدین الشرعیین كأن یكونه ابوه : علاقة الابوة الشرعیة-2
.الشرعیونالحقیقي و الشرعي او امه او جده او جدته 

هو القصد او العمد من ملابسات الفعل و الظروف المحیطة به و من :العنصر المعنوي-3
.الغایة او الهدف التي یرید المعتدي بلوغها

عنصر أصغر سن للضحیة-4
.یعني ان یكون الضحیة لم یبلغ سن السادسة عشر من عمره و قت ارتكاب الفعل الجرمي-5

معا في 272- 269اما اذا كان الولد قد بلغ هذه السن او تجاوزها فلم یعد هناك مجال لتطبیق للمادتین 
. عق264قة للوقائع و قد تكون المادة الموافهذه الحالة و انما یمكن تطبیق نصوص المواد 

.ثالثا: جریمة التسبب في المرض او العجز للأصول او الفروع او الأزواج

ان جریمة التسبب في المرض او العجز الواقعة من احد الفروع على احد اصوله او الواقعة من احد 
الأصول على احد فروعه او الواقعة من احد الزوجین ضد الزوج الاخر تعتبر من الجرائم التي تشكل 

بین الزوجین و قات المودة و الرحمة لعلااعتداء واضحا و شنیعا على نظام الاسرة و تشكل ضربة قاسمة 
.و الأبناء الآباءالقربى و روابط التضامن بین لصلات

تعتبر عقوبة عادیة عندما یقترفها أشخاصا عادیون من غیر الأزواج و من غیر عقوبتهاو هي ان كانت 
او الأبناء بعضهم البعض و عندما الآباءتعتبر عقوبة مشددة عندما یكون مرتكبها فإنهاذوي القربى 

.احد الزوجین ضد الزوج الاخریرتكبها

23- 06بالقانون رقملةق ع المعد275ولقد ورد النص على هذه الجریمة في الفقرة الاولى من المادة 
.2006لسنة
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المذكور 275كلما ارتكب الجرائم المحددة في المادة 276ورد النص على تشدید العقاب في المادةو
.أعلاه أحد الأصول او الفروع أو احد الزوجین بحیث یتغیر جدول العقوبات تبعا لجدول الجرائم

275بعدها فقد نصت على أنه إذا ارتكب الجنح او الجنایات المذكورة في المادة ع ق 276أما المادة 
أحد الزوجین او من یرث المجني علیه أو احد الأشخاص الذین لهم سلطة احد الاصول او الفروع ، او 

4- 3- 2- 1علیه أو ممن یتولون رعایتهم فتكون العقوبة حسب الحالات المنصوص علیها في البنود 
.لنفس المادة

:ومنه اركان هذه الجریمة هي

:شرط توفر العنصر المادي- 1

رض أو عجز احد الأصول او الفروع او الأزواج یعتبر اهم العنصر المادي لقیام جریمة التسبب في م
صر أولي وأول ركن تقام علیه هذه الجریمة وهو عنصر یتمثل في الوقائع والافعال المشار إلیها في عن

.ق ع275الفقرة الاولى من المادة 

:شرط توفر العنصر المعنوي- 2

.إلى أحد فروعه أو إلى زوجین هو مادة ضارةتوفر قصد المتهم وعلمه بأن ما یقدمه إلى احد اصوله أو 

:شرط توفر عنصر القرابة أو علاقة زوجیة- 3

ویمكن ق ع 275من المادة 1بر من أهم العناصر اللازمة لتطبیق الفقرة یعتهذا الشرط او العنصر 
ة صلة ق ع وهو عنصر یتطلب ان یكون بین المتهم والضحی276استنتاجه من الفقرة الاولى من المادة 

.علاقة زواج شرعيأوقرابة

:شرط توفر عنصر النتیجة- 4

إن آخر عنصر من عناصر تكوین هذه الجریمة هو عنصر تحقق النتیجة ویتمثل في توفر مرض أو 
عجز أو عاهة او وفاة عن فعل إعطاء المواد الضارة عمدا إلى الضحیة كما یتطلب قیام علاقة سببیة 

1بین الفعل والنتیجة

152-141عبد العزیز سعد، المرجع السابق ص-1
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آثار ظروف التشدید: الثانيالمطلب

عن خطورة كامنة في تنبئأو جسامتهقد یصحب النشاط الاجرامي بعض الظروف التي تزید من 
نفس مرتكبه بما لا یكفي معه الحاق العقوبات العادیة المقررة قانونا لردعه وهو ما جعل المشرع  یتدخل 

.بتشدید هذه العقوبات لجعلها أكثر قدرة على ردع مثل هؤلاء الجناة

وإنما ولم یضع المشرع الجزائري نظریة عامة تنظم الظروف المشددة كما لم یعطي تعریفا لها
ه لبعض الأفعال وقد عرفتها المحكمة في قرار لها الصادر عن تجریماشار لها في نصوص متفرقة بصدد 
بقولها " یعد ظرفا مشددا العنصر 1954.04.18بتاریخ360646الغرفة الجنائیة الاولى الطعن رقم 

1"الذي یضاف إلى أركان الجریمة ویشدد عقوبتها

عنصر اعتبروبالعودة إلى احكام قانون العقوبات في قسمه الخاص نجد ان المشرع كثیرا ما 
.القرابة الذي یربط الجناة بالمجني علیهم ظرفا مشددا یرفعها عن الحد الأقصى الذي كان مقررا لها 

ه تحت طائلة التجریم كونها تمس لاادخالشرع قررأفعال هيجرائم العنف العمد و نلاحظ أن 
على سلامته الجسدیة الاعتداءبحیاة الأشخاص او بسلامتهم الجسدیة عن طریق ازهاق روح انسان أو 

بإحداث خلل او اضطراب أو تعطیل في وظیفة عضو او بعض أعضائه او وضع حد لنشاطها نهائیا وقد 
كون ب او الجرح او أي عمل من اعمال التعدي تمثل هذه الأفعال جریمة القتل كما قد تمثل جرائم الضر 

رائم الضرب والجرح وذلك بالنظر إلى قصد جبوصف تتصفحمل وصف القتل بل تلا هذه الأعمال 
2.الذي كان یرمي إلى إحداث الوفاةالجاني

إضافة إلى الجرائم السابقة الذكر ألحق القانون بعض الأفعال بجرائم العنف رغم أنها لا تمس بصفة 
إعطاء مواد , مباشرة بجسم الضحیة إلا أنها تؤثر على صحتها مثلها ما هو الحال بالنسبة لجرائم التسمیم 

.ترك الأطفال العاجزین و تعریضهم للخطر, ضارة بالصحة 

ع على اتیان أحد هذه الأفعال عقوبات متفاوتة بحسب النتیجة المترتبة عن الفعل ولقد رتب المشر 
احدها بضرف من الظروف المشددة، كما هو الحال ارتكابغیر انه رتب عقوبات اشد حالا اقتران 

257، ص2003، الجزائر، 1، الدیوان الوطني للاشغال التربویة،ط1جیلالي بغدادي: الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة،ج-1
136، ص2002، الجزائر، 2،طد.احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للاشغال التربویة-2
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وصف یأخذ ظرف القرابة في هذه الجرائمكون أن بالنسیة لظرف القرابة الذي یربط الجاني بالمجني علیه
. بشخصیة الجاني ومن جهة أخرى فهو یغیر من وصف الجریمةیتصلظرف المختلط لأنه من جهة ال

وعلى ذلك إذا ساهم أحد الأقارب المشمولین بحكم التشدید مع شخص آخر في ارتكاب احدى جرائم 
ق ع أو إحدى الجرائم الملحقة كذلك المنصوص 283إلى 254العنف المنصوص علیها في مواد من 

ومن أولئك الذین تقرر هذا الظرف ق ع وذلك ضد قریب له318إلى 314ا في المواد من علیه
:ق ع یكون عقابهما على النحو التالي44من المادة 3و2حمایتهم فإنه تطبیقا للفقرة 

شریكا تطبق علیه الظروف المشددة فإن كان فاعلا أصلیا اعتبر سواء كان فاعلا او: بالنسبة للقریب -
.القرابة ظرفا موضوعیا وإن كان شریكا أعتبر ظرفا شخصیا وفي كلتا الحالتین تغلظ  علیه العقوبةظرف 

ما إذا كان یعلم بأن المجني عله قریب للمساهم الأول ، أولا یعلم بذلك : بحسببالنسبة للمساهم الثاني -
.الموضوعیةتطبق علیه الظروف المشددة أو لا تطبق وذلك عملا بقاعدة 

: أثر تشدید العقوبة في جریمة القتل العمدالاولرع الف

ق ع هو ازهاق روح انسان عمدا وهو جنایة رصد لها 254كما عرفته المادة القتل العمد
ق ع بالسجن المؤبد غیر ان هذه العقوبة قد تشدد كلما توفر 2|263المشرع عقوبة اصلیة حددتها المادة 

ق 263إلى 262ومن 259إلى 255ظرف من الظروف التي حددتها على سبیل الحصر المواد من 
.ع

لظروف ما یرجع إلى صفة المجني علیه فیما لو كان أصلا شرعیا للجاني ، إذ تغلظ ومن هذه ا
ما و هذاق ع261عقوبة هذا الأخیر في هذه الحالة لتصبح الإعدام طبقا لما نصت علیه المادة 

في29051984في قرارها الصادر بتاریخ –الغرفة الجنائیة الأولى –ذهبت إلیه المحكمة العلیا 
مشددا لجریمة القتل العمد, اذ أن إلى أن یكون القتیل من أصول الجاني یعتبر ظرفا 34777الطعن رقم 

1العقوبة المقررة لها قانونا ترفع من السجن المؤبد الى الاعدام

وقد اتجهت التشریعات الجزائیة حیال هذا الظرف المبني على اساس صلة القرابة اتجاهین اثنین 
اما الثاني فیرمي الى التضییق من مدلولها فیقصر التشدید على قتل الاصول فقط دون الفروع ، وهو ما 

251، ص2002، الجزائر، 2، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،ط2جیلالي بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، ج-1
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زهاق روح الاب قتل الاصول هو ا"منه التي نصت258ذهب الیه قانون العقوبات الجزائري في المادة 
.والحكمة من هذا التشدید هو اعطاء اكثر حمایة لصلات الرحم"او الام او اي من الأصول الشرعیین

أن قتل الأصول یدل على نفسیة خطیرة للجاني مشوبة بالغدر والخیانة لأجل ذلك نص المشرع كون
والمقصود "وأمه او احد اصولهلا عذر اطلاقا لمن یقتل اباه"ق ع على أنه282الجزائري في المادة 

الجدة و إن علاق ع هم الاصول الشرعیون وهم الاب والام والجد وإن 258في حكم المادة بالأصول
علت دون غیرهم مهما بلغت درجة قرابتهم بالجاني وبذلك یتحدد الاشخاص المقرر لحمایتهم هدا الظرف 

أما لترتیب درجات القرابةاعتبارع دون والفرو صول بالقرابة المباشرة تتمثل في الصلة التي ما بین الأ
.قرابة الحواشي فلا تحتسب مع الظرف المشدد

والملاحظ ان المشرع الجزائري لا یعترف إلا بالرقابة الشرعیة ویعترف بالكفالة كالتزام على وجه 
ق أسرة 116صت علیه المادة التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الاب بابنه وفقا لما ن

إلا أن هذه العلاقة لا تصلح سببا لتشدید العقوبة على المكفول الذي یقتل عمدا كافله وبالتالي فإنه لا 
1.یستفید من الحمایة المقررة بموجب هذا الظرف المشدد إلا الأصول الشرعیون

یعتبر هذا الظرف المشدد من الظروف المختلطة لأنه من جهة یتصل بشخص الجاني ومن و 
و عقوبتها السحن ق ع3ف 363للمادةجهة لأخرى فهو یعتبر وصف الجریمة من قتل عمد وفقا 

و على ذلك ق ع 261و 258قتل الأصول وفقا للمادتین عقوبة الإعدام إذا تعلق الأمر بالمؤبد الى 
44من المادة 3و 2الشرعیین مع شخص آخر فانه تطبیقا للفقرتین ههم الابن في قتل أحد أصولاذا سا
:على النحو التالياتعقوبالكون تق ع 

بالإعدام عملا بقاعدة بالنسبة للابن: سواء كان فاعلا أو شریكا تطبق علیه الظروف المشددة فیعاقب -
الشخصیة.الظروف الموضوعیة و 

المساهم الأول أو لا الدحسب ما اذا كان یعلم بأن المجني علیه و ببالنسبة للمساهم الثاني في القتل: -
یعاقب بالسجن المؤبد اذا فیعلم بذلك تطبق علیه الظروف المشددة أو لا تطبق سواء كان فاعلا أو شریكا 

164د. احسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص -1
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ا كان یعلم بصفة المجني علیه اذبالإعدامو یعاقب كان یجهل صفة المجني علیه بالنسبة للمساهم الأول
1بالنسبة للمساهم الأول وهذا عملا لقاعدة الظروف الموضوعیة

: أثر تشدید العقوبة في جریمة الضرب و الجرح و أعمال التعدي العمدیة و الجرائم الثاني الفرع 
الملحقة بها

لعقوبة ما اذا تعلق الامر نظرا للأهمیة التي تحظى بها الاسرة شرعا و قانونا عمد المشرع الى تشدید ا
بضرب احد الاصول، الفروع و العكس صحیح مما ادى بنا الى البحث في اثر هذا التشدید على العقوبة 

.و الجزاء مقارنة بالضرب و الجرح و اعمال التعدي اذا ما تعلق الامر بأشخاص عادیین

:الضرب و الجرح و أعمال التعدي العمدیة:أولا

كل تأثیر على جسم الانسان لا فهو2اضغط على أنسجة الجسم لا یؤدي إلى تمزیقهیقصد بالضرب كل 
في - الغرفة الجنائیة الأولى- یحدث جروحا مهمة كانت النتائج المترتبة عنها و قد عرفته المحكمة العلیا 

بأنه كل اعتداء یقع على جسم الانسان 35660في الملف 1984- 02- 12قرارها الصادر بتاریخ
ضا قصیرا أو طویلا أو عجزا عن العمل أو عاهة فیحدث أثرا بسیطا أو مهما جرحا بسیطا أو بالغا , مر 

مستدیمة أو وفاة فالضربة الوحیدة اذا كانت عمدیة تشكل في ذاتها جریمة یعاقب علیها القانون بصرف 
النظر عن النتیجة التي ترتبت علیها و الوسیلة التي استعملت لارتكابها إلا أننا نرى أن المحكمة العلیا 

في حین یقصد بالجرح كل قطع أو تمزیق ,3نها لم تمیز بین الضرب و الجرح أخطأت في تعریفها هذا كو 
في الجسم أو أنسجة و یدخل في مفهومه الرضوض, القطوع, التمزق العض الكسر الحروق أما التعدي 
فهو تلك الأعمال المادیة التي و ان كانت لا تصیب جسم الضحیة مباشرة إلا أنها تسبب له انزعاجا أو 

4.دا من شأنه أن یؤدي الى اضطراب في قواها الجسدیة أو العقلیةرعبا شدی

:الاعتداء الواقع بین الفروع على الاصولثانیا: 

ق ع على أنه "كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیه الشرعیین أو غیرهما من 267تنص المادة 
..".أصوله الشرعیین یعاقب

165-164د.احسن بوسقیعة، المرجع نفسھ، ص -1
.179، الجزائر، ص2003، 1نصر الدین مروك، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، الدیوان الوطني للاشغال التربویة،ط-2
.280جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص -3
51-50د.احسن وسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص -4
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یظهر من خلال هذا النص أن المشرع أولى حمایة خاصة لعلاقة القرابة و صلات الرحم بحیث 
مد الحمایة من خلال هذا النص الى الوالدین أو الأصول الآخرین, بتشدید العقاب الموقع على أحد الفروع 

م بسبق اصرار كثر فیما اذا كان هذا الاعتداء قد تأعلیهم بالضرب أو الجرح و شدده التعديعن طریق
.و ترصد والحكمة من هذا التشدید هي حمایة حرمة مشاعر الأبوة والأمومة و القرابة

و نلاحظ أن المشرع حصر أعمال العنف بموجب هذه المادة في الضرب و الجرح فقط دون اعمال 
و التعدي الأخرى غیر أنه لا یجب أن یفهم من ذلك أن أفعال العنف و التعدي مهما كانت صورته 

.ق ع267درجته یصلح لتكوین الركن المادي للجریمة المنصوص علیها بالمادة 

یشترط أساسا أن تتوافر في أيلحمایتهم هذا الظرف المشدد بالقرابة المباشرةالمقررحدد الأشخاص تو ی
أو الجاني و المجني علیه علاقة مباشرة بأن یكون هذا الأخیر من أصول الجاني سواء كان أبا أو أما 

.جدا أو جدة مهما كان ترتیبهم أو درجتهم على عمود النسب

و اذا كان التبني محرم بصفة قطعیة في التشریع الجزائري فان المشرع قد استبدله بنظام الكفالة التي هي 
عمل من أعمال الحمایة و الرعایة و التنشئة و التربیة على وجه التبرع قد تساءل هل یمكن تشدید عقوبة 

.لین على أحد الأشخاص الذین یتولون كفالتهو المكفأحد لضرب و الجرح التي یرتكبها جرائم ا

ق ع لا یستفید منها سوى الأصول 267الجواب یكون بالنفي لان الحمایة المقررة بموجب المادة 
الشرعیون مهما كانت درجتهم و ذلك بصریح النص المذكور و مادام الكافل لا یعتبر أصلا للمكفول فهولا

.یستفید من هذه الحمایة

أو ضرب قام بالوتشدید العقوبة في حال توفر هذا الظرف المشدد وفقا لما أوردناه مرتین اذا كان الجاني 
فر ظرف مشدد آخر ثم تشدد هذه العقوبة مرة ثانیة إذا ارتكب تو على أحد أصوله الشرعیین دون الجرح

1نفس الفعل مع سبق الاصرار والترصد

أن جریمة الضرب و الجرح أو أعمال التعدي أدا نتج عنه من ق ع ف267و 264حسب المادة 
ام الى شهرین و غرامة وم تكون العقوبة الحبس من عشرة أیی15مرض أو عجز عن العمل لمدة لا تفوق 

15عن ا كان المرض أو العجز عن العمل لمدة تزید أو احدى هاتین العقوبتین, أما اذمن مئة الى ألف
الاف دینار جزائري و ادا 10الى 500سنوات و غرامة من 5یوم تكون العقوبة الحبس من شهرین الى 

281السابق، ص جیلالي بغدادي، المرجع -1
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ا أدى الى الوفاة دون قصد احداثها السجن سنوات و اذ10الى 5مة  السجن من نتج عنها عاهة مستدی
سنة .20الى 10من 

لأصول الشرعیین في حالة مرض أو عجز عن تختلف العقوبة الى ما كان الضرب  و الجرح واقع على او 
10ا كان مع سبق الاصرار و الترصد الى سنوات و اذ5یوم الحبس من 15العمل لمدة لا تفوق 

سنوات .

سنوات و في 10یوم تكون العقوبة الحبس 15ا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تزید عن و اذ
ا نتج عنها عاهة مستدیمة تكون العقوبة اذأما سنة 20ى ال10و الترصد تكون من حالة سبق الاصرار 

سنة و ادا كان مع سبق الاصرار و الترصد السجن المؤبد .20الى 10السجن من 

الوفاة دون قصد احداثها ول الشرعیین أدى الىوفي الأخیر ادا كان الضرب و الجرح الواقع على الأص
تكون العقوبة السجن المؤبد.

الفروععلىلاعتداء الواقع من الأصول ا:ثالثا

لقد تشدد المشرع في العقاب على الضرب و الجرح و أعمال التعدي التي ترتكب ضد الأطفال و القصر 
269ق ع حیث نصت المادة 271-270-269سنة من العمر و ذلك في المواد 16الذین لم یبلغوا 
:ق ع على أنه

یتجاوز سن السادسة عشر أ منع عنه عمدا الطعام أو العنایة الى كل جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا "
الحد الذي یعرض صحته للضرر أو یرتكب ضده عمدا أي عمل من أعمال العنف أو التعدي فیما عدا 

"...الایذاء الخفیف یعاقب

فالمشرع قرر في هذه المادة حمایة خاصة للأطفال القصر باعتبارهم عاجزین بسبب صغر سنهم عن رد
:الاعتداء الواقع علیهم ویلاحظ على هذا النص ما یلي

سنة عند 16قصر المشرع الحمایة المقررة في هذه المواد على الطفل القاصر الذي لا یتجاوز سن -1
.تاریخ ارتكاب العنف

أو العنایة عن الطفل عامأضاف المشرع في هذه النصوص صورة أخرى لأعمال العنف وهي منع الط-2
ق ع 264الذي یعرض صحته للضرر وهي صورة تختلف عن الصور المعروفة في المادة الى الحد
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ا یتخذ شكلا سلبیا في مواجهة المجني علیه بالامتناع عن تقدیم الطعام فیهعلى اعتبار أن سلوك الجاني 
لا ق ع فان سلوك الجاني یتخذ شك264أو توفیر العنایة له أما في الصور المنصوص علیها في المادة 

.ایجابیا

ذاء الإیق ع الایذاء الخفیف من طائفة الأفعال المجرمة بقولها "فیما عدا 269لقد استبعدت المادة -3
"...الخفیف

ة طائلضروریات التأدیب و التربیة و هو ما یجعل فعل العنف و التعدي تحت تقتضیهذلك نظرا لما و 
یریة في تقدیر ما اذا كان الفعل أذى خفیف أو لیس الاباحة اذا كان حقیقیا و للقاضي كامل السلطة التقد

.كذلك

جزاءات بحسب النتیجة سنة 16لقد رتب المشرع على اعمال العنف التي تمس القاصر دون -4
من 4و 3أضاف بموجب الفقرتین ق ع غیر أنه  264المترتبة عن الفعل مثلما فعل في نص المادة 

لم یقرر فیهما العقاب بحسب النتیجة المترتبة عن الفعل فقط بل أضاف ق ع حالتین أخرتین271المادة 
:معاییر أخرى هي

ففي الفقرة الثالثة المشرع الجاني بالسجن المؤبد اذا أدت أعمال العنف الى وفاة القاصر دون 
صد قصد احداثها و لكن نتیجة لطرق علاجیة معتادة أي ما اذا تكررت اعمال العنف على القاصر دون ق

احداثها و بدون اعتیاد و بالتالي فان المعیار الذي اعتمده المشرع في هذه الفقرة لیس بخطورة النتیجة 
في الفقرة الرابعة أضاف المشرع خانة أخرى رصد و ة عن الفعل فحسب بل و كذا عنصر الاعتیادالمترتب

عمال العنف على قاصر دون لها نفس عقوبة جنایة القتل و هي السجن المؤبد و ذلك في حالة ارتكاب ا
من حیث الركن 2سنة بقصد احداث الوفاة وهي تختلف عن الحالة المنصوص علیها في الفقرة 16

المعنوي في احداث الوفاة اذ یتوفر في هذه الأخیرة عنصر العمد في أعمال العنف دون أن یتوفر في 
الوفاة الناتجة عنها. 

رة الرابعة فیتوفر العمد عن اتیان أعمال العنف ویتوفر أما في الحالة المنصوص علیها في الفق
هذه الحالة القصد في ازهاق روح الانسان وبذلك فلیس ثمة ما یمیزیعنيبقصد احداث الوفاة و هو ما 

ق ع ولذا تتساءل عن الحكمة التي ارتآها المشرع من 254عن جریمة القتل المنصوص علیها في المادة 
.ق ع لاسیما و أن العقاب المقرر في النصین واحد271ادة للم4اضافة نص الفقرة 
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فعال الضرب لأق ع والتي رصدها المشرع 269،270،271وتعتبر العقوبات الواردة في المواد -
والجرح والتعدي والحرمان من الطعام والعنایة عقوبات مشددة بالنظر إلى تلك العقوبات المقررة لنفس 

سنة, إلا أن هذه العقوبات 16ق ع وذلك صفة المجني علیه قاصر دون 264ة الأفعال تقریبا في الماد
خیر احد أصول المجني الأهذا تشدد أكثر اذا أضیف لها ظرف آخر یتعلق بصفة الجاني, وذلك اذا كان 

ق ع بقولها "...اذا كان الجناة احد الوالدین الشرعیین أو 272علیه القاصر, وهذا ما نصت علیه المادة 
كون یغیرهما من الأصول الشرعیین, أو لأي شخص آخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته 

"...عقابهم

قام بأحد ي تجعله یخضع لعقوبة مغلظة فیما لوشدید في هذه المادة یرجع الى صفة في الجانتظرف الف
ق ع وتتمثل هذه الصفة في القرابة المباشرة التي تربط المجني علیه القاصر 269الأفعال الواردة بالمادة 

ن عبارة مبالجاني الذي یكون أحد الوالدین أو أحد آخر من الأصول من درجة معینة وان كان یبدو 
أن الأشخاص الذین یشملهم ظرف " ن الشرعیییین أو غیرهما من الأصول أحد الوالدین الشرع"المشرع

ما نرى غیر ذلك اذ یمس التشدید كل من حسبالتشدید هم الأصول الشرعیون فقط إلا أن الأمر على 
الحمایة المقررة للقاصر تتوسعكانت له سلطة على القاصر المجني علیه أو كان یتولى رعایته وبذلك 

ان لهؤلاء سلطة على القاصر تجعله على اعتبار...ي و القیمالوصالكافل الصفةلتشمل تحت هذه 
. الصفةهذه بجهته امن طرف من یتمتعون في مو الاعتداءاتلبعضمحلا

بل ,ساس علاقة  قرابة بالمكفولأغیر ان تشدید العقوبة على الكافل بحكم هذه المادة لا یكون على 
1.في مواجهة هذا الاخیریكون على اساس ما یتمتع به 

سنة اذا ما اقترنت بصفة الجاني 16وعلى ذلك یمكن القول ان صفة المجني علیه كقاصر دون 
فحسب كأصل لهذا الأخیر فان العقوبات المقررة للضرب و الجرح وأعمال التعدي و الحرمان تضاعف 

سنة 16الواقع على القاصر دون ق ع فان الضرب و الجرح و التعدي و الحرمان العمدي269المادة 
یوم تكون العقوبة الحبس من سنة الى 15ا لم ینتج عنه أي مرض أو عجز عن العمل لمدة تزید عن اذ

یوم و لكن 15ا لم ینتج عنه عجز یزید عن د ج أما اذ5000الى 500غرامة من خمس سنوات و 
د ج و ادا 6000الى 500من سنوات و غرامة10الى 03یوجد سبق اصرار و ترصد الحبس من 

ة.سن20الى 10مستدیمة السجن من نتج عنها عاهة
عھد سمیر العماري، تاثیر القرابة على الجرائم و العقوبات، دراسة تحلیلیة لأحكام قانون العقوبات الجزائري، مذكرة التخرج لنیل اجازة الم-1

56-54الوطني للقضاء، الجزائر، ص
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بة السجن المؤبد و حداثها و لكن نتیجة لطرق علاجیة معتادة تكون العقو و ادا أدى الى الوفاة دون قصد إ
التعدي و ا الضرب و الجرح و ها و یختلف الأمر اذا ما كان هذا ما كان قاصدا احداثنفس العقوبة اذ

سنة من طرف أحد أصوله الشرعیین أو من یتولون رعایته حسب 16الحرمان الواقع على القاصر دون 
وبة یوم تكون العق15ق ع  لم ینتج عنه أي مرض أو عجز عن العمل لمدة تزید عن 267المادة 

ر و ترصد یوم و لكن یوجد سبق اصرا15ا لم ینتج عجز یزید عن سنوات و اذ10الى 5السجن من 
أو أدى الى الوفاة دون قصد سنوات و اذا نتج عنها عاهة مستدیمة  10الى 5وبة السجن من تكون العق

أحداثها تكون العقوبة السجن المؤبد .

ة لطرق علاجیة معتادة أو ا ما أدى الى الوفاة دون قصد أحداثها و لكن نتیجوتكون العقوبة الاعدام اذ
ة تكون العقوبة الاعدام.قصد أحداث الوفااذا وقع ب
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كعذر مخففالمبحث الثاني : تاثیر الرابطة الأسریة 

بعدما تطرقنا في المبحث السابق الى اثر الرابطة الاسریة على تشدید العقوبة في بعض الجرائم سوف 
.العقوبة في جرائم اخرىنتناول في هذا المبحث اثر هذه الاخیر في تخفیف 

المطلب الأول: نطاق أعذار التخفیف

ي جرائم محددة ما اذا تعلق الامر بمفاجئة احد الزوجین متلبسا بالزنا او قتل الام لطفلها تخفف العقوبة ف
حدیث العهد بالولادة وهذا ما سنحاول شرحه في هذا المطلب 

:الزنا: مفاجأة احد الزوجین متلبسا بجنحة الاولالفرع 

ق ع على الاعذار في الجنایات والجنح فنصت على " یستفید مرتكب القتل 279تنص المادة 
والجرح والضرب من الاعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الآخر او على شریكه في اللحظة الني 

" یفاجئه فیها في حالة تلبس في الزنا 

ث یفرض لها عقوبة الحبس، ها من جنایات إلى جنح بحیفائم القتل والضرب العمد یتغیر وضهنا جر 
تأثیر الغضب مما أدى یمس شرفه فیرتكب القتل تحت وسبب التخفیف هنا هو استفزاز الزوج بما

الذي یعتبر العقوبة المؤبدالسجن عقوبةوقع علیها تبار هذه الجریمة جنحة بحیث لم یعع الى االمشر ب
الاصلیة للجنایة .

یقتلها في الحال هي على زوجته المتلبسة في النهایة فالقتل او الضرب العمد من الزوجفیجب أن یقع
1.ق ع288و279ها حتى تطبق المادة وشریك

شروط قیام عذر الاستفزاز:

الشرط الاول صفة الزوجیة في الجاني :

یمكنه ق ع أن تتوفر في الجاني صفة خاصة حتى279اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 
أو أن تكون زوجة أن یكون زوجا للمرأة الزانیة تفید من العذر المخفف للعقوبة وهذه الصفة هيأن یس

للرجل الزاني وقت ارتكاب الجریمة وعلى ذلك لا یستفید من هذا العذر أي شخص مهما كانت درجة 

48، ص1990، الجزائر، 2ات الجامعیة،طد.محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري،" القسم الخاص"، دیوان المطبوع-1
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جریمة بموجب عقد صحیح القرابة وهنا نشیر إلى أن علاقة الزوجیة یجب أن تكون ثابتة وقت ارتكاب ال
قانونیا.

أحد الزوجین للآخر متلبسا بالزنامفاجأةالثاني: الشرط

ا الشرط في حالة الهیاج النفسي الذي قد ینجم عن علة التخفیف عن أحد الزوجین في هذتكمن 
تذهل المتضرر وتفقده السیطرة على أعصابه فیصبح معذورا إذا فالمفاجأةالسلوك الخاطئ للمجني علیه 

1.والثاني التلبس بالزنا المفاجأةاندفع إلى ارتكاب الجریمة ومنه یجب توفر عنصرین الاول عنصر 

على شریكه في اللحظة التي یفاجؤه فیها في حالة ومنه اذ ارتكب الجاني جریمة القتل على زوجه او
سنة ویحوز أیضا أن یحكم على الجاني بالمنع من 15العقوبة الحبس من سنة إلىا تكونس بالزنالتلب

2سنوات10إلى 5الإقامة من 

: قتل الطفل حدیث الولادة:الثانيالفرع 

عهد بالولادة" الق ع : " قتل الاطفال هو ازهاق روح طفل حدیث 259المادة 

كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیم ومع ذلك بالإعدامق ع :" یعاقب 261المادة 
10عهد بالولادة بالسجن المؤقت من ة أو شریكة في قتل ابنها حدیث التعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلی

في ارتكاب الجریمة "سنة على أن لا یطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها 20سنوات إلى 

وإنما ترك الامر مشرع الفرنسي عمرا للطفل حدیث العهد بالولادة الذي تقع علیه جریمة القتللم یحدد الو 
قدیر قاضي الموضوع.لت

بینما وضع الفقه والقضاء الإیطالي النطاق الذي  یمكن خلاله اعتبار الطفل ولیدا وهو أن یرتكب القتل 
نت هذه الفترة قد زالت فإن مبررات التخفیف تكون  العاطفي " التي تعقب الولادة فإذا كاالانزعاجفي فترة " 

قد انتفت وهو ما یستلزم أن یكون أن یتم القتل عقب الولادة مباشرة .

الراید محمد، عذر الاستفزاز و اثره على العقوبة، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور طاھر مولاي، سعیدة - )1(
www.droitdz.com 0:052بتوقیت 21/04/2017اخر زیارة للموقع

30احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-2
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إذا یجب قتل الولد عقب ولادته حتى ینطبق العذر المخفف ولكن العبارة " حدیث العهد بالولادة " جاءت 
فیه الطفل ولیدا في نظر القانون ولم یحدد مدة الذي یكونقلقة مما یخلق صعوبة لتحدید المدى الزمنيم

معینة تزول بانقضائها عن المولود صفته كولید.

عن إهمال أو قلة احترام من جانب الأم لا تسأل إلا عن القول بأن وفاة الولید إذا نجمتولا حاجة لنا إلى
لقتل خفف الخاص باجنحة التسبب بالوفاة عن غیر قصد ولا یكون هنا مجال للحدیث عن العذر الم

:جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة توفر شرطین ومنه تتطلب 1المقصود بالولید عقب ولادته

یجب أن یقع القتل على مولود حدیث العهد بالولادةالشرط الاول: 

ق ع التي حددت 2- 261: یجب ان یكون هذا القتل قد وقع من الام وهو امر قررته المادة الشرط الثاني
شخص الجاني بأنه " الأم " وهذا معناه ان غیر الام مهما ربطته بالأم علاقة كالزوج والاخ والأب والأبناء 

ذلك.إلىوالاخت ولا ینطبق علیه هذا السبب من أسباب التخفیف مهما كان دافعه 

الأم طبقت و إذا وقع من غیر ةما سبق فإذا وقع القتل من الام استفادت من العقوبة المخففعلىاسوتأسی
هذا ویلاحظ أن التخفیف المقرر للأم التي تقتل مولودها الحدیث عمد, على الفاعل العقوبة المقررة للقتل ال

أم شریكة وبالتالي فإن أثره لا غیرها سواء كانت فاعلة دة هو ظرف شخصي لا ینصرف أثره لالعهد بالولا
2.أو شركاء كالطبیب والقابلة ینصرف إلى غیر الأم من فاعلین أصلیین مشاركین

:آلام الولادة أو بسبب الرضاعةحالة نفسیة ناجمة عن قتل الام ولیدها بسبب 

للأم أن قیام العذر المخفف بالنسبة ق ع حیث یشترط ل261ف في المادة ولقد ورد هذا العذر المخف
أي أن تكون الأم قد ارتكبت الفعل ترتكب جریمة قتل مقصود وان یكون الفعل الذي قامت به فعل مقصود

أو الامتناع قصدا من اجل تحقیق نتیجة معینة وهي قتل ولیدها ولقد قضت المحكمة العلیا " قتل الطفل 
صوص والمعاقب علیها في المادتین ة المنبل أمه اركان الجنایة تتحقق الجنایالعهد بالولادة من قحدیث
ق ع بالعناصر التالیة:2ف 261- 259

ان یولد الطفل حیا.-1
أن لا تقوم الجنایة بفعل یؤدي حتما إلى وفاة المولود كعدم ربطه حبله السري مثلا.-2

40-39نبیل صقر، المرجع السابق، ص-1
32-31احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-2
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صفة الجنایة: أن تكون أم المجني علیه.-3
القصد الجنائي.-4

للاختناق والموت:فصه یؤدي عدم ربط الحبل السري وعدم 

فعل یولمتقریرهلمناقشة في خیبراستدعاءإذا كان من حق الدفاع أن یطلب استدعاء خبیر
1.من قبل المحكمة والنیابةالخبیرفلیس له الحق في الطعن بعدم استدعاء 

اثر القرابة كعذر مخفف :ب الثانيالمطل

والوقائع بالجریمة المرتكبة لخطورة في نفسیة إذا كان القانون قد افترض في اقتران بعض الظروف 
الجاني وقدر أنه یتوجب معها تغلیظ العقوبة علیه بالقدر الذي یفید في ردعه فانه من ناحیة اخرى قد 
نظر الى نفس الوقائع بعین الرحمة هادفا من ذلك الى حمایة مصلحة اسمى من المصلحة الشخصیة 

.للمجني علیه ذلك هو شأن عنصر القرابة

وقد حصر المشرع حالات التخفیف وحدد القدر الذي تنزل الیه العقوبة بنص القانون وهي الحالات التي 
.القانونیة المخففةبالأعذارتعرف 

العقوبة تخفف اما بسبب نص علیه القانون واما لسبب ترك القانون تقدیره للقاضي والسبب الذي نقصده و 
القانون والذي یسمى بالعذر القانوني المخفف وقد اشارت ایلیها المادة في هذا الموضع هو ذلك نص علیه 

نصت على انها حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام التي ق ع52
.الجریمة والمسؤولیة تخفیف العقوبة

:القتل أو الضرب أو الجرح في حالة مفاجأة الزوج متلبس بالزنا: الاولالفرع 

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من الاعذار " ق ع على انه279نص المشرع في المادة 
بالزنا"اذا ارتكبها احد الزوجین على الزوج الآخر أو شریكه في القتل التي یفاجئه فیها في حالة تلبس 

شریكه اذا ما فاجأهما انطلاقا من هذا النص یستفید الزوج الذي یقتل أو یضرب أو یجرح زوجه الآخر أو 
سبب هذا ق ع ویسمى283متلبسین بالزنا من تخفیف العقوبة بالقدر الذي قرره المشرع في المادة 

.خفیف بعذر الاستفزازالت
44-43نبیل صقر، المرجع السابق، ص -1
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والحكمة من تقریر المشرع من هذا التخفیف ترجع الى الحالة النفسیة المصحوبة بالتأثر والغضب 
للشرف من اهانة وتدنیسو الزوجة مشهد التلبس بالزنا وما یعنیهوالانفعال التي یحدثها في نفس الزوج أ

1968.12.03وخیانة الثقة التي یبني علیها الزوج فقد قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
ر الاستفزاز عذرا مخففا في  صورة خاصة اذا ما استعمل المتهم القوة وهو تعتببأن التشریعات الحدیثة 

.امل الغضب أو الهیجان ضد من أراد الاعتداء علیهمدفوع بع

فقانون العقوبات یعتبر الاستفزاز عذرا مخففا في جرائم القتل أو الضرب اذا كان الدافع على ارتكابها 
نص لإكمالویشترط ، 1)ق ع279المادة ا ( مفاجأة أحد الزوجین الزوج الآخر وهو متلبس بجریمة الزن

:ق ع توفر ثلاث شروط هي279المادة 

هذا العذر خاص بأحد الزوجین سواء كان الزوج أو الزوجة وسواء كان زواجهما موثق صفة الجاني:
كان عرفیا فیشترط أن یكون الجاني  أحد الزوجین   و أن یكون المجني علیه هو الزوج بوثیقة رسمیة أو

ولا اقارب الزوجة وان الزوجالآخر أو شریكه في الزنا وهو قاصر على الزوج وحده اذ لا یشتمل اقارب 
لشرف وحتى لو بادر الى الثأر الابنوالاخ أو كالأبكانت صلتهم بالمجني علیه أو بالجاني وثیقة 

أن إمرأة متزوجة إرتكبت جریمة الزنا فإنه لا یجوز لمن فترضناقریبهم المجني علیه أثناء غیابه فإذا ما 
279شریكها أن یحتج بعذر الإستفزاز المنصوص علیه في المادة قتلفاجأها من أقارب زوجها قتلها أو 

قدم على ان یحتج بنفس العذر إذا ق ع كما لا یجوز لأحد أقاربها هي شخصیا ولو كان أبوها أو أخوها أ
2.قتلها أو قتل شریكها

:بالزنااأحد الزوجین متلبسأولا: مفاجأة

كما لا یلزم باعترافهق ع مجرد كون أحد الزوجین سیئ السلوك ولو 279لا یكفي لتطبیق المادة 
لقیام حالة التلبس كما هو الحال في الجرائم الأخرى ان یشاهد مرتكب الزنا وقت ارتكابه الجریمة بالذات 

ق إ ج بل 41نصت علیه المادة أو عقد ارتكابها بوقت قریب أو أن العامة تتبعوه بالصیاح إلى آخر ما
لزنا قد وقع وحالة التلبس هذه یجب أن في أن اللشكیكفي أن یوجد الجاني في حالة لا ندع مجالا 

لقاضي و ا الشرط بهذر لا یتوفر إلا العذلك أن الاستفزاز الذي یبرر قیام ذیشاهدها أحد الزوجین بنفسه 

14جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص -1
، 1989، الجزائر،2رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، طد.محمد-2
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الموضوع كامل السلطة التقدیریة في تكییف الوضع الذي فوجئ فیه أحد الزوجین والقول ما إذا كان یعتبر 
تلبس أو لا

:الجرح أو الضرب في الحالثانیا: القتل أو 

یشترط أن یقع القتل أو الضرب أو الجرح في حال المفاجأة أن یستفید الزوج المضرور من الزنا 
ي یفاجئ فیها الزوج الزاني وشریكه متلبسا وقد ابرز الته الأفعال في اللحظة هذتمن التخفیف إذا ارتكب

یستفید في اللحظة التي یفاجئهم فیها في حالة "ق ع هذا المعنى بوضوح حیث قال279نص المادة 
إنفعال بسبب الاهانة اللاحقة به تحت لأن الزوج المضرور یكون حینئذ في حالة تأثر و" بالزناالتلبس

ر لشرفه فسبب العذر هو الغضب الوقتي الناتج عن لتأثاإلىتأثیر الغضب الذي یتملك عواطفه ویستفزه 
الزمن كافي لزوال أثر الغضب سقط العذر وعوقب الزوج القاتل طبقا الإهانة الحاضرة فإن انقضى 

للأحكام العامة وتقدیر الزمن الكافي لتهدئة تأثر الزوج المهان مسألة موضوعیة یترك أمرها لقاضي 
الموضوع، وهكذا إذا ما قام العذر المخفف مطابق للشروط المذكورة أعلاه استفادة الزوج الذي ارتكب 

ق ع وقد ذهبت 283رب أو الجرح من تخفیف العقوبة بحسب المقدار الذي قررته المادة القتل أو الض
ق ع تنص 279الى أن المادة 1968- 12- 03الغرفة الجنائیة في قرارها الصادر بتاریخ العلیا المحكمة 

الآخر على أنه یستفید مرتكب القتل أو الضرب أو الجرح من الأعذار أذا ارتكب أحد الزوجین على الزوج
أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة التلبس بالزنا تستدل من هذه المادة أن الزوج 

ق ع إذا توافرت 283ر القانوني المخفف وفقا لأحكام المادةالعذالمضرور ذكرا كان أم أنثى یستفید من 
شروط الأربعة التالیة

العنفحصول القتل العمد أو ارتكاب عمل من أعمال -

أن یكون القتل أو مستعمل العنف أحد الزوجین-

أن یكون المقتول أو الشخص الذي وقع علیه العنف الزوج الآخر أو شریكه في الزنا-

زوجه متلبسا بجریمة الزنا لیعود سبب الاستفادة من العذر مفاجأةأن یرتكب القتل أو العنف حال -
1.غضب الشدید الذي اعترى الزوج المضرورعنصر الاستفزاز الناشئ عن الإلىالمخفف 

122محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص-1
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فإن كانت الجریمة المرتكبة من طرف الزوج المضرور هي القتل فأنه بدل أن یعاقب بالسجن المؤبد تطبق 
. ق ع1|283علیه عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات طبقا للمادة 

عجز لمدة تفوق خمسة عشرة یوم فإنه أما اذا كانت الجریمة المرتكبة هي الضرب أو الجرح ونتج عنها 
دج یطبق علیه 10000الى 500بدل أن یعاقب بالحبس من شهرین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.ق ع3|283اشهر طبقا للمادة 3عقوبة الحبس من شهر الى 

ا كانت الجریمة ضرب أو جرح و نتج عنها عاهة مستدیمة أو أفضت الى الوفاة دون قصد و أما اذ
ا تعلق الأمر بعاهة مستدیمة او وات إذسن10إلى 5إحداثها فإنه بدل أن یعاقب بالسجن المؤقت من 

أشهر إلى سنتین 6سنة في الحالة الثانیة تطبق علیه عقوبة الحبس من 20إلى 10بالسجن المؤقت من 
1.ق ع 2|283وفقا لما نصت علیه المادة 

قتل الأم طفلها حدیث العهد بالولادة :الفرع الثاني

ق ع و رصد للفعل 259على تجریم قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة في المادة نص المشرع الجزائري 
المؤبد.نفس العقوبة المقررة للقتل العمد أي السجن 

ل عقوبتها السجن من عشر ر مخفف یجعیث العهد بالولادة بعذحدابنهاالأم التي تقتل اختصغیر أنه 
لك تعاقب الأم سواء أن كانت فاعلة أصلیة أو شریكه في قتل ابنها حدیث و" ذسنوات إلى عشرین سنة 

261ا ما نصت علیه المادة عشر سنوات إلى عشرین  سنة ...."  هذالعهد بالولادة بالسجن المؤقت من 
.ق ع 

في 1981- 04- 21في قرارها الصادر بتاریخى الغرفة الجنائیة الأول–قد قضت المحكمة العلیا و 
را طفل حدیث العهد بالولادة تعتبر عذبأن صفة الأمومة عند الجانیة في جریمة قتل ال24442الملف 

انها تخفض عقوبة القتل العمد البسیط من السجن المؤبد ق ع اذ2فقرة 261ا طبقا للمادة  قانونیا مخفف
2وات إلى عشرین سنةمؤقت من عشر سنإلى السجن ال

اضطراب و تكون علیه الأم أثناء عملیة الولادة من ة لماا التخفیف لدوافع إنسانیو قد قرر المشرع هذ
اا المولود ناتج عن علاقة غیر شرعیة مما یدفعها الى قتله درءانزعاج عاطفي لا سیما اذا كان هذ

137جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص-1
252جیلالي بغدادي، المرجع نفسھ، ص-2
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التخفیف  یعود الى اضطرابات عصبیة و جسدیة ا للعار و على كل حال فتبریر هذاءللفضیحة و انتق
ناتجة عن حالة نفسیة سواء كان الولد ناتج عن علاقة شرعیة او غیر شرعیة.

ي تحدید الإطار أختلف الفقه و القضاء فو لأن المشرع لم یعط تعریفا لمعنى حدیث العهد بالولادة فقد 
ه ان تحدید اللحظة الزمنیة التي تنتهي عندها هذى الزمني لحداثة العهد بالولادة و ان كان ثمة اجماع عل

إذا اولیدالصفة للمولود تعتبر مسألة متروكة  لقاضي الموضوع و یرى البعض أنه یكون القتل واقعا على 
هب القضاء الفرنسي إلى ان حداثة ابها و انزعاجها العاطفي بینما یذم في لحظة اضطر ارتكب من الأ

1لود في سجلات الحالة المدنیةو بانقضاء تسجیل المالعهد بالولادة تنتهي 

حدیث العهد بالولادة من یوم ولادته الى لشراح بأنه یوصف الطفل بیرى البعض الاخر من او 
اشهر إلا ان هدا الرأي منتقد لأنه یتنافى و الحكمة التي ارتاها المشرع من تقریر 6غایة بلوغه من العمر 

ر مقرر لمصلحة الأم نظرا لما تكون فیه ق ع و ذلك ان هدا العذ2فقرة 261في نص المادة التخفیف 
ه العملیة على الأم مرت هذمن انزعاج نفسي و عاطفي یصاحب عملیة الولادة و خلال أیام النفاس فإن 

لقضاء الفرنسي هب إلیه اة علیها إن هي قتلت و نرى أن ما ذو انتهت لم یعد ثمة محل لتخفیف العقوب
اجل تسجیل المولود في بانقضاءلك عندما قضى بأن حداثة العهد بالولادة تنقضي الأنسب و ذهو الحل 

ه الصفة بالنسبة للمولود كقاعدة عامة بخمسة أیام في ظل التشریع ت الحالة المدنیة و علیه تحدد هذسجلا
1970- 02- 19المؤرخ في  20|70من الأمر رقم   61الجزائري طبقا لما تنص علیه المادة 

لفترة تستفید من العذره اقتل ولیدها خلال هذا ارتكبت الأم جریمة علق بالحالة المدنیة و بالتالي اذالمت
تكون قد ارتكبت جریمة القتل العمد و تعاقب علیها طبقا للأحكام بعد ذلك ن هي اقدمت على الفعلإو

2.العامة

ق ع یجب أن یكون الجاني في قتل الطفل حدیث العهد 261ر المخفف الوارد في المادة لتطبیق العذو 
ا التخفیف أما غیرها فلا یستفید منه مهما كانت رابطته الأم فهي وحدها التي تستفید من هذبالولادة هو 

بالولید أو بالأم كأن یكون زوجها أو أخوها أو ابوها

34المرجع السابق، ص د.احسن بوسقیعة، -1
41ص 1979-1978حوریة تلمالك، الظروف المشددة و المخففة في جنایة القتل و اثرھا على المسؤولیة الجنائیة، رسالة ماجیستر، -2
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لعقوبة المقررة للقتل العمد ولا یستفیدون من العذر مهما كان دافعهم یخضعهم لفإقدام هؤلاء على الفعل 
لصیق الى ذلك, هذا لأن التخفیف المقرر للأم التي تقتل ولیدها الحدیث العهد بالولادة هو ظرف شخصي 

بها سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة. لذلك لا یستفید من ساهم معها في ارتكاب الجریمة سواء كفاعل 
فصلا 1990-07- 24أو شریك من التخفیف و قد ذهبت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في أصلي 

الى أنه یعاقب القانون الأم التي قتلت طفلها لا بالعقوبة المقررة للقتل العمد و 69053في الملف رقم 
ذر المخفف سنة غیر أنه لا یستفید من هذا الع20الى 10انما بعقوبة مخففة هي السجن المؤقت من

الفقرة 261غیرها من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة كالزوج مثلا وذلك طبقا لأحكام المادة 
1.ق ع2

371جیلالي بغدادي، المرجع السابق، -1
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تأثیر الرابطة الاسریة كعذر معف: الثالثلمبحثا

على كل من العلاقة الزوجیة وعلاقة النسب و المصاهرة روابط أسریة سعى المشرع تعتبر
المحافظة علیها و هذا ما یطلق علیه الحصانة العائلیة حیث أنها تعتبر مظهر من مظاهر تقیید تدخل 

القانون الجنائي و استبعاده من نطاق المؤسسة العائلیة.

و لقد تم تقسیم هذا المبحث الى مطلبین, الأول یحدد لنا نطاق الأعذار المعفیة و الثاني أثر العذر 
.الجنائیة العائلیةالحصانة"المعفى 

الأعذار المعفیةنطاق:الأولالمطلب 

ع الحصانة العائلیة الى فئتین أو مجموعتین, الفئة الأولى حصانة عائلیة یمكن رد الجرائم موضو 
ة على الأموال, و فئة ثانیة تتعلق بالجرائم الماسة بسلطة الدولة.ع, جرائم واقخاصة

نطاق الأعذار المعفیة بشأن الجرائم المالیةل :الفرع الأو

جریمة السرقة:أولا

تتبع التشریعات الحدیثة فیما یتعلق بالسرقات التي تحصل بین الأقارب ثلاثة أسالیب مختلفة.

من العقاب مهما كانت درجة القرابة بین السارق و الضحیة.بعضها یقرر الاعفاء -
و بعضها یعلق تحریك الدعوى العمومیة على شكوى الشخص المضرور, كما هو الحال في -

القانون المصري.
و بعضها یتبع الأسلوب الأول و الثاني بحسب ما اذا كانت القرابة التي تربط السارق بالمجني-

و جة هذه القرابة كالقانون الجزائري, ة حواشي و أصهار و تبعا لدر علیه قرابة مباشرة أو قراب
اضرار بالفروع البعض الآخر یحصر الاعفاء من العقاب في السرقة المرتكبة من قبل الأصول

.يكالقانون التونس
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الاعفاء من العقوبة-ا

السرقة في عقوبة على على أن لاق ع قبل التعدیل368نصت المادة : حالات الاعفاء-
ثلاث حالات و هي التي یرتكبها.

الزوج اضرار بالزوج الآخر.-
الأصل اضرار بالفرع.-
الفرع اضرار بالأصل.-

) 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 19- 15ق ع (القانون رقم 368اما بعد التعدیل نصت المادة 
لا یعاقب على السرقات التي ترتكب فیما بعد ، ولا تخول الاّ الحق في التعویض المدني: 

الاصول اضرارا باولادهم او غیرهم من الفروع -1

الفروع اضرارا باصولهم .-2

نظام العام بحیث یتعین على القاضي اثارته من تلقاء نفسه اذا لم یثره الأطراف.و هذا الاعفاء من ال

المشرع استعمل مصطلح "لا عقوبة و لیس" لا یكون الحكم بالاعفاء من العقوبة و لیس بالبراءة لأن و 
جریمة.

"لا یتابع"أما في فرنسا فالحكم یكون بعدم قبول الدعوة الجزائیة

بأن الاعفاء لا ینصرف الى الجرائم المرتكبة قبل الزواج ,  كما لا ینصرف أیضا و لقد قضي في فرنسا 
الى الجرائم المرتكبة بعد الطلاق, كما یستفید منه الأرمل بالنسبة للأشیاء التي كانت ملكا للزوجة التي 

وافتها المنیة.

, و ائري و بشأن هذه المسألةو هذه الأحكام یصلح تطبیقها عندنا نظرا لتقارب التشریعین الفرنسي و الجز 
على التعویضات المدنیة التي تبقى مستحقة للمجني علیه یطلبها من للإعفاءالجدیر بالذكر أن لا أثر 
في المسائل المدنیة.تبث الجاني أمام المحكمة التي 

و تختلف التشریعات في النتائج التي ترتبها على قیام القرابة

الجاني من العقوبة كما هو الحال في القانون المصري.بعضها یرتب على القرابة اعفاء -
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و بعضها یرتب علیها عدم المتابعة, كما هو الحال في التشریع الفرنسي.-
في حین رتب علیها المشرع الجزائري نتیجة یمتزج فیها انعدام المسؤولیة الجزائریة بقوله "لا یعاقب-

اي أن عدم ،لا عقوبة على السرقة..." و لیس لا یعاقب مرتكب السرقة:بالفعل المبرر بقوله" 
العقاب یخص الجریمة و لیس مرتكب الجریمة. و هي نتیجة وحیدة من نوعها, لا نجد لها مثیلا 

في أحكام قانون العقوبات الأخرى.
فاذا كان بشان اعفاء السرقة من الأزواج من العقوبة , التحفظاتو في هذا الصدد, نسجل بعض -

لمثل هذا الاعفاء ما یبره في التشریع الفرنسي اعتبار الشیوعیة الأموال بین الزوجین في هذا البد, 
موال بین الزوجین مما ادى من فلیس له مبرر في التشریع الجزائري الذي یحكمه نظام فصل الأ

1الى تعدیل هذه المادة و استبعادهالمشرع الجزائري 

عذار المعفیة بشأن الجرائم الماسة بسلطة الدولةالفرع الثاني  نطاق الأ

, هناك حصانة تجد تبریرها في الماليمنالمؤسسة على التضابجانب الحصانة الجنائیة العائلیة 
, متى توافرت متطلبات تطبیقها بمعنى توافر باتالتضامن العاطفي و كلتاهما تستبعد تطبیق قانون العقو 

الوقائع.نطاق الأعمال من حیث 

كان النوع الأول من الحصانة یتمثل في ارتكاب أفعال ایجابیة بحیث یتجلى ذلك السلوك في العالم فإذا
, یمتنع المستفید منها عن اتیان فعل كان العاطفي, فان الحصانة المبررة على أساس التضامنالخارجي

سلبي سلوكل في اتیان فعل امتناع اي , بمعنى أن نطاق هذه الحصانة من حیث الوقائع تتمثعلیه اتیانه
, باستثناء جریمة اخفاء المجرمین.ینتهجه المعني بالتحصین العائلي

, لأنها تقدم مظهر عدم احترام واجب الاسهام في تمس بالعدالةو تشترك مجموعة الجرائم هذه في كونها 
, الماسة بسلطة الدولة مادة مفردة, و لقد خصص المشرع للحصانة الجنائیة في نطاق الجرائم أعمالها

لكل جریمة على حدى عكس الحصانة المالیة التي خصص لها مادة واحدة.

, أو بسیرها أو بتنفیذ سواء تعلقت بالبحث عن الحقیقةبالعدالة,و تشترك هذه الجرائم في كونها تمس 
الأحكام و القرارات الصادرة عنها.

293- 290احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-1
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لةجریمة اخفاء الفار من العدا:ولاأ

و رغم الفار من العدالة یتمثل السلوك الاجرامي في فعل ایجابي في الغالب كارتكاب فعل اخفاء
, ففي كلتا الحالتین یستفید الأقارب من الحصانة ذلك یمكن أن تقترف هذه الجریمة عن طریق الامتناع

الأسریة بسبب التضامن العائلي.

, فلا یتصور قیام جریمة الاخفاء المعنیة و لما كان الفرار من العدالة في ذاته یعد جریمة معاقب علیها
, و هي مرتكبة بكافة عناصرها- ركن مفترض–بتوافر جریمة مسبقة إلابالحصانة الجنائیة العائلیة 

جریمة الفرار من العدالة.

جریمة الامتناع عن مساعدة العدالةثانیا:

تضم جریمة الامتناع عن مساعدة العدالة نوعین من الجرائم هما جریمة الامتناع عن التبلیغ 
ق ع.4و3فقرة 180يء المادة ق ع و جریمة الامتناع عن شهادة لفائدة بر 91المادة 

جریمة الامتناع عن التبلیغ عن الجریمة-أ

ئري تم التنصیص على جریمة الامتناع فقرة الأولى من قانون العقوبات الجزا91بمقتضى المادة 
, غیر أنها اكتفت ببسط عن التبلیغ عن جنایة تكون قد اقترفت و تحققت نتیجتها أو شرع  في ذلك فعلا

تخضع لمطلق السلطة التقدیریة للقاضي و طبقا لها فان كل شخص یعلم بوجود خطط أو جوازیهحمایة 
یرهما من النشاطات التي یكون من طبیعتها الاضرار أفعال لارتكاب جرائم الجنایة و التجسس أو غ

, و لم یبلغ السلطات العسكریة و الاداریة أو القضائیة عنها فور علمه بها یسأل جزائیا بالدفاع الوطني
, یستفید من الاعفاء الأشخاص المخاطبون بها, و فالامتناع عن التبلیغ هو جریمة سلبیة. و رغم ذلك

التي ضیقت المستفیدین من الحصانة بجعلها ق ع من 2الفقرة 91ذلك تماشیا مع أحكام المادة 
, غیر أن بمعنى أنهم یبقون خارج نطاق المسائلة الجزائیة3و الأصهار لغایة درجة تنحصر في الأقارب 

شخاص أن افادة الأإلا, فرغم التنصیص علیها سة بقوة القانونهذه الحصانة كما أسلفت لیست مكر 
.القضیةالمفیدین بها یبقى خاضع لتقدیر القاضي المعروض علیه 

ق ع ج لا 91عن التبلیغ عن الجرائم خارج ما هو منصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة فالامتناع
181تماشیا مع أحكام المادة التضامن العائلي یدخل ضمن نطاق مجال الحصانة الجنائیة للمؤسسة على
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, مقترف الجریمة فقرة أخیرة180عن نطاق الحصانة الجنائیة العائلیة وفقا للمادة من ق ع كما أنه یخرج 
, سنة13, اذ كان ضحیة الجنایة طفل یقل عمره عن من ذات القانون91المنصوص علیها بالمادة 

یمكنه أن یتمسك بالحصانة العائلیة و هذا باستثناء انما تقرر لمنع التواطؤ و فان المتستر عنها لا
أفراد العائلة لإجرامالسكوت الذي یحكم في العادة الجرائم الواقعة على الأطفال الذین هم في العادة عرضة 

, لأن الحق ليفي جوهره لیس مخلا بمبدأ التضامن و التعاون العائالاستثناء,الواحدة و تكریس مثل هذا 
. ففي هذه بالإبلاغفي السكوت في مثل هذه الحالة هو الذي یمس بهذه الأسرة و تضامنها و لیس الالتزام 

سنة یصبحون غیر جدیرین 13د الطفل الذي یقل عمره عن الحالة عدم التبلیغ عن الجنایة المقترفة ض
1من التزام عائلي.لانهم یكونوا قد تملصوا لیس فقط من التزام مدني بلبالحمایة 

ءالبريجریمة الامتناع عن الشهادة لصالح :ب

من ق ع على جریمة الامتناع عن الشهادة لفائدة البرئ بمقتضى 3الفقرة 182نصت المادة 
منها كرست حصانة عائلیة لفائدة فئة معینة من الأشخاص و حتى تتوافر جریمة عدم الادلاء 4الفقرة 

لفائدة برئ وفقا لأحكام هذه المادة یتعین أن یكون الشخص المعني محبوس مؤقت أوحكم علیه بالشهادة 
لمخالفةاو بانتفاء توافر حالة حبس الشخص المفترض براءته أو أنه حكم علیه بشأن جنحهفي جنایة أو 

الجنائیة العائلیة و یبرز تقریر الحصانة ،فان الامتناع عن تقدیم الشهادة لا تتشكل به الجریمة المعنیة
بشأن هذه الجریمة الاهتمام الذي یولیه المشرع بالتضامن الأسري على حسب واجب التعاون مع العدالة.

عدم التبلیغ عن جریمتي الاتجار بالبشر و تهریب الأعضاء و المهاجرین:جـ

نص المشرع بمقتضى -الوقائع–ع توسیعا لنطاق الحصانة الجنائیة العائلیة من حیث الموضو 
على جریمتین تدخلان في نطاق هذه 01-09العقوبات الحاصل بمقتضى القانون رقم تعدیل قانون 

الحصانة أولهما جریمة الاتجار بالبشر و الأعضاء.

37مكرر 303, جریمة تهریب المهاجرین المنصوص علیها بالمادة ثالثهماو 25مكرر 303والمادة 
و بالحضانةو هما تتفقان في أحكامها مع الجرائم الماسة بسلطة الدولة الأخرى المعنیة لقانونامن ذات 

تتمثل في ان هذه الحصانة و الاعفاء العائلي في هذا النطاق نستخلص من حیث الوقائع بأن مبررات 
فمن و لهذا الجریمةعارضة من شخص لیس هو الذي خلق شروط ارتكاب ریقةإلا بطترتكب الجرائم لا 

48-47ص 2015/2016ة الجنائیة العائلیة ،مدكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیایسة، قسم الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة سنة بوزیدة أسماء الحصانبوكحیل إیمان، -1
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العدل أن تظهر ردة المشرع من خلال أحكام القانون الجنائي بمظهر أكثر مرونة لأن عدم التبلیغ عن 
1مقارنة بما اذا كان الأمر یتعلقا بالسرقة.أحد أفراد الأهل له ما یبرره أخلاقیا

المطلب الثاني : اثار الأعذار المعفیة.

لاحظنا في كل من المطلبین السابقین قد تؤثر إما للرابطة الأسریة دور في التأثیر في العقاب فكما
بالتشدید أو بالتخفیف و أیضا قد تؤثر الرابطة الأسریة بالإعفاء من العقوبة و هدا ما یطلق علیه مصطلح 

الحصانة الأسریة

الفرع الاول : اثار الاعذار المعفیة یشان جرائم الأموال 

نظام الاعفاء من العقوبة هو نظام یمحو العقاب عن الجاني الا انه لا یرفع المسؤولیة و لا یمحي عن 
وهذا ما سنحاول توضیحه الفعل وصف الجریمة و للأعذار المعفیة اثر على جرائم الأموال بنص القانون 

في هذا الفرع.

les" ثار الأعذار المعفیة المالیة " الحصانة المالیةأندرس  effets de l’immunité patrimoniale
على مستویین المستوى الجنائي (اولا) والمستوى المدني ( ثانیا ).

الیة من خلال مسالتین، اولا على نتناول الاثر الجنائي للأعذار المعفیة المعلى المستوى الجنائي :- اولا
بالجریمة المرتكبة (ب).مستوى الجریمة المرتكبة(أ) و ثانیا على مستوى الجرائم المرتبطة

یسمى بالحصانة المالیة الذي ق ع ج الاثر الجنائي 369حددت م على مستوى الجریمة المرتكبة :-أ
العائلیة في الاعفاء من العقاب، و بذلك فان جریمة السرقة او النصب او الخیانة الأمانة او إخفاء الأشیاء 

احد الزوجین ضد الاخر، یعفى مرتكب الفعل من أي ، اذا ارتكبت من أصل على فرعه او العكس او من
2عقاب

في المنع من المتابعة، و ةق ع فرنسي فحددت الاثر الجنائي لهذه الحصان12فقرة 311م ماأ
او التهدید بالتشهیر اذا ارتكبت من انتزاع التوقیعالجرائم السابقة الذكر اضافة الى جریمة بذلك فان 

.247-244، ص2010مقارنة_ اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الحمایة الجنائیة للأسرة _دراسة لنكار مسعود، )1(

2 Clément Gérard et Clément Béatrice : ‘ ‘les multiplicité des relations fraternelles . Voyage terre fraternelle’’ cahiers critique de thérapie familiale et pratiques de

réseau 1/2004, n° 32 p 234,235
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متابعة، اذا لا یمكن ان لأي، لا یخضع مرتكب الفعل الاخر او من احد الزوجینالاصل او الفرع ضد 
تحرك ضده أي متابعة جزائیة.

les effets de l’immunitéوندرس اثار الاعذار المعفیة المالیة " الحصانة المالیة" 
patrimoniale. على مستویین، اولا المستوى الجنائي و ثانیا على المستوى المدني

وهذا المنع من العقاب هو النظام العام ، یجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه  ولو لم یثره 
الخصوم، كما یمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل التي تكون فیها القضیة و كذلك بالنسبة للمنع 

من المتابعة ، فیمكن الدفع به في أي 

معاینتها یجب ان تحفظ القضیة ، و على قاضي مرحلة من مراحل الإجرام ، فالنیابة العامة عند
NON LIEU1وجه للمتابعةلا التحقیق ان یأمر بأ

: لا تمنع الحصانة الأسریة بعض على المستوى الجرائم الأخرى المرتبطة مع الجریمة المحصنة- ب
الآثار من الوجود رغم كثرة المناقشات الفقهیة حول هذه النقطة.

الجریمة الأساسیة المغطاة رفة هل الظروف المشددة الناتجة عنتتعلق بمعلة الأولى:سأالم-
كون هي في نفسها جریمة غیر مغطاة بهذه الحصانة؟ نة، یمكن العقاب علیها إذا كانت تبالحصا

نستطیع أن نأخذ مثال السرقة مع الكسر، السرقة محصنة قانونا خلافا للكسر، الصعوبة تكمن في 
ء عملیة فصل بین الكسر الذي ارتكب من اجل تسهیل السرقة، وبین السرقة معرفة هل یمكن أجرا

حیث هذا الكسر هو ظرف مشدد لفعل الاختلاس بعض المحاكم والمجالس الفرنسیة رفضت اعتماد 
هذا الفصل ، ولكن البعض الاخر فصل بین الجریمتین ، وقد أیدت محكمة النقض مبدأ الفصل ، و 

الكسر.قررت المعاقبة على جریمة

ولو كانت السرقة مغطاة بالحصانة و كذلك الأمر ینطبق عن جریمة السرقة المرتكبة عن طریق 
.2العنف او غیرها من الظروف المشددة الأخرى، المكونة لجرائم منفصلة و مستقلة

یمكن ان تكون ظرف : تتعلق بمعرفة هل السرقة المغطاة بالحصانة  "الإعفاء" المسالة الثانیة-
ر محصنة ، كالقتل مثلا ؟ قررت محكمة النقض الفرنسیة  ان السرقة المحصنة مشدد لجریمة غی

1 -Clément Gérard et Clément Béatrice : op.cit.P235

2 -Cass, crim, 03/08/1901, bull, N°226
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. بعض الفقه عارض هذا 1یمكن ان تكون ظرف مشددا للقتل المصاحب لها او الذي له علاقة معها
الحل ، على أساس ان السرقة الغیر معاقب علیها لا یمكن ان تشدد القتل ، ولكن یمكن الرد على 

، ولذلك عن الفعل الصفة الجرمیة لا ترفع ذا الرأي بالحصانة تمنع من المتابعة الجنائیة و لكن ه
2یمكنها إن تكون ظرف مشدداات كل عناصر تكوینهطالما ان جریمة السرقة اجتمع

: تتعلق بعرفة هل السرقة المغطاة بالحصانة تمنع من وجود جریمة إخفاء الأشیاء المسالة الثالثة-
لمرتكبة من طرف الغیر عن أشیاء محصلة من نفس جریمة السرقة المحصنة و الجواب لا تمتنع ،لا ا

الأشیاء جریمة السرقة المحصنة لا تختفي بموجب هذه الحصانة ، ولذلك  فالغیر الذي یخفي 
ة منها یعتبر قد ارتكب جریمة كاملة الأركان ، و بالتالي یعاقب و لو كان مرتكب جریمة المحصن

3.الحصانةلسرقة قد استفاد منا

نائي, بل الجریمة الجنصل مما سبق الى القول: أن الحصانة الأسریة لیس لها أثر مطلق على الجزاء 
على الأجنبي عن الأسرة, أو على فرد من الأسرة غیر المحصنة تبقى موجودة, و یبقى لها أثر

.المستفیدین منها بخصوص الجرائم التي تغطیهامستفید منها, ولا یكون لها لأثر مطلق الا على 

: ان الأثر الجنائي للحصانة المالیة الذي سبق شرحه, لا یؤثر على على المستوى المدنيثانیا
و ":تقولق ع 368المسؤولیة المدنیة, لأن الفعل لا تنزع عنه صفة الخطأ التقصیري, بدیل أن م 

القدیمة, أما الیوم فق ع 380هو نفس الأمر بالنسبة م لا تخول الا الحق في التعویض المدني و
و ان كان یمكن صراحة على المسؤولیة المدنیة للفاعل,لا تنصق ع ف 12فقرة 311فان م

الوصول الیها عن طریق القراءة العكسیة, اذ أن الحصانة تمنع المتابعات الجزائیة فقط دون المتابعات 
, وهذا ما یؤكد 4بقى محتفظا بصفته الخطیئة في نظر القانون المدنيالمدنیة, لأن الفعل المرتكب ی

ة.نة لا تسلب عن الفعل صفته الجرمیقولنا من قبل أن الحصا

, التي یخول الحق في ق ع 368ولهذا فالضحیة طبقا للتشریع الجزائري یستند بكل بساطة الى م 
التعویض المدني أما في التشریع الفرنسي فان الضحیة یستند الى المبدأ "أن كل جریمة جنائیة ضد 

دعوى المسؤولیة و بالتالي فرد تشكل خطأ مدنیا", و بالتالي یكفي أن یثبت الشخص وجود الجریمة, 

1 - cass, crim, 21/12/1837 S,1938I.p.247

2 -cass, crim 17/07/1976, Bull, N° 257

3 - cass, crim 06/02/1920, D,1991,I.P62,

4 - Clément Gérard et Clément Béatrice. OP,CIT, 236
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الفرنسي, طالما أن الحصانة تمنع هذه المدنیة, لا یمكن أن تقدم أمام المحاكم الجنائیة في القانون 
المحاكم من أي صلاحیة في نظر هذه القضایا ، ولهذا یجب على الضحیة أن یرفع دعوى التعویض 
أمام المحاكم المدنیة بینما في القانون الجزائري یمكن للمحاكم الجزائریة النظر في دعوى التعویض 

المدني الإعداءفاء من العقوبة الجزائیة وتفصل في بمناسبة النظر في القضیة ، وحینها تحكم في الإع
منالمرفوع بمناسبتها ، إذ أن الحصانة لا تمنع من المتابعة والنظر في القضیة وإنما تمنع فقط 

1العقاب

ار المعفیة بشأن الجرائم الماسة بسلطة الدولةالأعذالفرع الثاني: آثار

به متى ثبت قیامه الأخذر المعفي من العقوبة طابع إلزامي  بحیث یتوجب على القاضي لعذ
علت الإعفاء من العقوبة أمر جوازي لقاضي الحكم و من ق ع التي ج91باستثناء ما نصت علیه م 

ر القرابة موضوع البحث الدي اعتد به المشرع الجزائري في الأعذار المعفیة من العقاب عذنواع أ
, 91و أیضا حالات المواد م ق ع 389, 373, 368فقا للمواد لات السابق دكرها و و الحا

عن جرائم ق ع الأشخاص الذین یمتنعون عن التبلیغ 91عاقبت المادة ق ع حیث 182, 180
و التجسس و غیرها من النشاطات التي یكون من طبیعتها الإضرار بالدفاع الوطني و أیضا الخیانة 

تكبي الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن و وسائل المعیشة أو تسهیل وصولهم إلى مزودي مر 
أو اختلاسموضوع الجریمة أو الجنحة مع العلم بنوایاهم و كدا من یقومون بإخفاء و إتلاف و 

ه الجرائم أو من شأنها هذارتكابأو تستعمل في استعملتو الوثائق التي تزییف الأشیاء و الأدوات 
ه للمحكمة في الفقرة الأخیرة من هذغیر أن المشرع أجازاكتشافهاسهیل البحث عن هده الجرائم و ت

و 2المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغایة الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لهده الأفعال
ر المعفي أو تطبیق العذي السلطة التقدیریة في ه الحالة الوحیدة التي ترك فیها المشرع للقاضتعتبر هذ

عدم تطبیقه .

الغایة من جعل الأمر جوازي ار المعفیة أنها ملزمة متى نص علیها القانون وإذ الأصل في الأعذ
أن یستخلص من وقائع ي یمكنه رأى أن قاضي الموضوع هو وحده الذه الحالة هو أن المشرعفي هذ

ى تبلیغ أو المساعدة أو الإخفاء و الإشفاق علالقضیة إن كان القریب أو الصهر مدفوعا إلى عدم ال

1- Clément Gérard et Clément Béatrice. OP,CIT, 236
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إلى غایة ه المادة أقارب و أصهار الجانيذر المعفي بموجب هالقریب الجاني و یستفید من العذ
ن نوع القرابة فقد تكون مباشرة فیستفید الفروع و هم الأبناء و أبناء الأبناء و الدرجة الثالثة مهما كا

قرابة غیر هده العلى أن لا ینزلوا تحت الدرجة الثالثة كما قد تكون بناتهم و بنات البنات و بناتهن
ر الإخوة و الأخوات و الأعمام و الأخوال و الخالات و لكن لا یستفید منهم مباشرة فیستفید من العذ

ا كان الجاني زوجها شریطة ان كانت الجانیة زوجته أو الزوجة اذااء العم و أبناء العمة و الزوج اذأبن
1ن زواجهما عند اقتران الجریمة قائما و صحیحا یكو 

ق ع 182و 180ر الإعفاء في الجرائم المنصوص علیهما في المادتین ب أیضا على عذتو یتر 
ي ع من توقیع العقوبة عن القریب الذالمن

ففعله هذاخفائهإأخفى قریبه المجرم أو لم یبلغ عن جنایته أو لم یشهد لصالح البريء من أجل 
لا یكون موضوع أي عقوبة جزائیة و تحلیل هاتین المادتین یسمح لنا بالتفكیر ان من یمتنع عن 

التعاون مع العدالة
لا یعتبر قد ارتكب اي جریمة ، مما یمكن معه القول ان الحصانة الأسریة لمثل هذه الجرائم لا 

ل عكس ما هو عن الفعیكون اعفاء من العقاب لأن هذه الحصانة تؤدي إلى إزالة غیر شرعیة 
الحال في موانع العقاب .علیه

إن إزالة غیر الشرعیة عن الفعل وما یتتبعه من عدم قیام أي متابعة أو جزاء جنائي، یقود إلى 
التساؤل فیما إذا كان ممكنا التفتیش عن جزاء مدني یترتب عن هذه الأفعال وبما أن الجریمة لا 

لا یمكن الاستناد علیها من أجل تبریر دعوى المسؤولیة توجد في هذا الغرض ، فإنه بالنتیجة
ة) التي سبق التطرق الیها لا المدنیة ضد الفعل. فصحیح أن الجرائم ضد العدالة (سلطة الدول

ب علیها وجود أي طرف مدني ، لكن جریمة ترك الشهادة التي في صالح البريء یمكن أن یترت
من الجاني وبالتالي یجوز له رفع دعوى مدنیة للمطالبة خطأیكون المجني علیها فیها ضحیة 
ق ع من أجل اثبات وجود خطأ مدني 182إلى المادة الاستنادبالتعویض، طبعا إنه لا یستطیع 

، لأنه لا توجد جریمة بما أن لیس كل خطأ مدني هو خطأ جنائي.

72سمیر العماري، المذكرة السابقة، ص-1
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وفیما یتعلق بالمساهمین المحتملین في الجریمة, یمكن القول أنه لا یمكن أن یوجد أي اشتراك 
معاقب علیه جنائیا, لأنه لا یوجد أساسا أي فعل مشترك محل معاقبة و بالمقابل فالفاعل المساعد 

اذ لم یستجمع شروط الاستفادة من 
1الحصانة, یصبح فاعل أساسي لجریمة ضد العدالة.

خص الفصل مل

یانا أو إلى صفة و ذلك بالنظر إلى صفة الجاني أحللروابط الأسریة دور مهم في تقریر العقوبة
المجني علیه و العلاقة التي تربط بینهما فالمشرع ارتأى إلى تشدید العقوبة بالنسبة إلى لقتل الأصول دون 
الاستفادة من أعذار التخفیف ما عدا في حالة القتل الخطأ أو عدم توفر الركن المعنوي و كذلك عند قتل 

الأبناء و من ارتكابهاالفروع باختلاف  الوقائع عند , و تشدد أیضا بالنسبة للعنف ضد الأصول والفروع 
الأزواج و نفس الأمر في حال من الأصول على الفروع مع إضافة حالة هي منع الطعام عن الطفل إلى 

الحد الذي یعرض صحته للضرر .

كما خفف المشرع العقوبة في حالات محددة بنص القانون و هي مفاجأة أحد الزوجین متلبسا 
و كذلك قتل الطفل حدیث العهد بالولادة بشرط أن یكون القتل مرتكبا من الاستفزازنظرا لوجود عذر بالزنا
أمه .

و في حالات أخرى قرر المشرع الإعفاء من العقوبة في ثلاثة مواضع منها عذر القرابة المنصوص علیها 
.الثالثة الفاعل إلى غایة الدرجة و أصهارق ع بالنسبة لأقارب 91في المادة 

1-Clément Gérard et Clément Béatrice. OP,CIT, 248-249



ثانيالفصل ال



الرابطة الاسریة على القواعد الاجرائیةتاثیرالفصل الثاني             

44

الفصل الثاني : اثر الرابطة الاسریة على القواعد الاجرائیة

تتمیز الجرائم التي ترتكب في اطار العلاقات الاسریة ببعد اجتماعي خاص ذو 

السلبي على اهم خلیة في تكوین المجتمع، الا وهي الاسرة، تأثیرهاحساسیة بالغة من حیث 

المجتمع الذي هو محل الحمایة الجنائیة.، وبالتالي ا قد ینجز عنها من تفكك و انحلاللم

بإجراءاتولقد راعى المشرع الجزائري هذه الخصوصیة في تعامله مع هذه الجرائم، فخصها 

وخصها اكثر مرونة لاسیما من حیث المتابعة و ایضا فیما یخص الاثبات وقواعد المحاكمة 

و منع تقطع هذه نسجامالامن وراء ذلك الى الحفاظ على ایضا بقواعد خاصة هادفا

علیها لجرائم العائلیة التي یعد التستر العلاقة، بالسعي الى عدم الكشف عن بعض هذه ا

احسن طریقة عالجها المشرع.

صیة في كل من اجراءات المتابعة خصو المشرع من وجوب وضعوعلى هذا الاساس رأى

ث مباحث :قسمنا هذا الفصل الى ثلاعلیهثبات واخیرا اجراءات المحاكمة و الاو 

المبحث الاول خصصها الى تاثیر القرابة على المتابعة

و المبحث الثاني : اثر الرابطة الاسریة على مرحلة الاثبات

المبحث الثالث: اثار الرابطة الاسریة على قواعد المحاكمة
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المبحث الأول: تأثیر القرابة على المتابعة.

تتمیز الجرائم التي ترتكب في إطار العلاقات الأسریة ببعد اجتماعي خاص ذو حساسیة من حیث 
تأثیرها الأساسي على أهم خلیة في تكوین المجتمع ألا و هي الأسرة لما قد ینجر عنها من تفكك و 

انحلال هذه الأخیرة.

فخصها بإجراءات أكبر مرونة لا لقد راعى المشرع الجزائري هذه الخصوصیة في تعامله مع هذه الجرائمو 
سیما من حیث المتابعة هادفا من وراء ذلك الى انسجام الأسر و منع تقطع أواصرها، بالسعي الى عدم 

الكشف عن بعض الفضائح العائلیة التي یعد التستر علیها أحسن طریقة لعلاجها.

لیا أن یقید النیابة في متابعة على هذا الأساس رأس المشروع في بعض الجرائم التي اعتبرها سرا عائو 
المتهمین بشكوى الطرف المضرور الذي له حق الكشف عنها كما له حق التستر علیه في حین قرر 
اعفاء الجناة من المتابعة اطلاقا في نوع آخر من الجرائم قد یدفع الى ارتكابه في كثیر من الأحیان 

1التجریبي و استحق مرتكبه العقاب.عاطفة القربى و النسب التي ان انتفت عاد الفعل وصفه

) ثم 1هكذا نتناول في  مطلبین منفصلین شرط الشكوى في المتابعة في نوع محدد من الجرائم (مطلب و 
).2الاعفاء من المتابعة (مطلب 

: الشكوى كقید على المتابعةالاولالمطلب 

الدعوى العمومیة دون أن یقیدها في ذلك أي كقاعدة عامة تختص النیابة العامة وحدها بتحریك
طرف من أطراف الدعوى و دون أن یكون لها الحق في التنازل عنها وفق لما ذهبت الیه المحكمة العلیا 

عندما 13/01/1981بتاریخ 24409في قرارها الصادر في الملف رقم –الغرفة الجنائیة الأولى –
أن تحرك الدعوى العمومیة و تباشرها الا أنه یسوغ لها أن قضت بأنه اذا كان یجوز للنیابة العامة

2تتصرف فیها كما تشاء بأن تتنازل عن الطعن بالنقص الذي رفعته باسم المجتمع.

.15السابقة ص المذكرةسمیر العماري، )1(
.231ي بغدادي، المرجع السابق ص جیلال) 2(
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كما لا یجوز أن تسحب الدعوى بعد رفعها و لو تبین لها عدم اختصاص المحكمة أو براءة 
الدعوى العمومیة على شكوى الشخص المضرور غیر أن القانون یعلق في بعض الجرائم تحریك1المتهم

من الجریمة و الي ترك له أمر تقدیم الشكوى أو عدم تقدیمها و ذلك لاعتبارات تمس الأسرة و حمایة 
سمعة أفرادها و هي جرائم محددة على سبیل الحصر لا یجوز التوسع فیها وفقا لما قررته المحكمة العلیا 

حین قضت بأن الجرائم 29045ملف رقم 10/07/1983الصادر بتاریخ في قرارها –الغرفة الجنائیة –
التي یتوقف فیها رفع الدعوى العمومیة على تقدیم شكوى من المضرور محددة قانونا على سبیل الحصر 

بحیث لا یجوز التوسع  فیها تحت طائلة البطلات و النقض.

عوى العمومیة الا اذا قدمت فیها و على ذلك لا یجوز في طائفتین من هذه الجرائم تحریك الد
شكوى و تتضمن الطائفة الأولى بعض الجرائم المقررة لحمایة كیان الأسرة بینما تتعلق الطائفة الثانیة 

.2بجرائم الأموال المرتكبة بین الأقارب و الحواشي و الأصهار الرابعة

صر: في الجرائم المقررة لحمایة كیان الأسرة و الأطفال القالاولالفرع 

و تشمل هذه الطائفة ثلاث أنواع من الجرائم لا یجوز للنیابة العامة فیها تحریك الدعوى العمومیة 
ق ع.326ق ع، و الزواج بها المادة 339بدون شكوى و هي جریمة الزنا المادة 

أولا: جریمة الزنا

رغم أن هذه الجریمة هي كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فیها من اخلال بواجبات الزواج الذي 
هو قوام الأسرة و النظام الذي تعیش فیه  الجماعة الا أن هذه الجریمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة 

زوج المضرور عن الزوج و أولاده و عائلته لذا رأى المشرع رعایة لهذه المصلحة أن یستوجب رضاء ال
تحریك الدعوى العمومیة و بناء علیه لا یجوز للنیابة أن تقوم بالتحقیق في جرائم الزنا الا بناءا على 
شكوى هذا الأخیر فان هي قامت بتحریكها دون هذه الشكوى كانت دعواها باطلة و لا یكفي لتصحیحها 

مة عرضا أثناء تحقیق واقعة أخرى فان أن یقدم الزوج شكواه أثناء سیر الدعوى، أما اذا ظهرت الجری

.41الدكتور محمد رشاد متولي، المرجع السابق ص - )1(
237جیلالي البغدادي ، المرجع السابق، ص- )2(
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اجراء الزوج المضرور لرأیه و قبول محاكمة زوجه الآخر عنها كافي للسیر في متابعة المتهم بجریمة 
1الزنا.

ق ع جریمة الزنا و قررت عقوبة كل من الزوج و الزوجة أشارت في 339بعد أن تناولت المادة 
المتابعة لا یجوز لوكیل الجمهوریة اتخاذها الا استنادا الى شكوى الزوج فقرتها الرابعة الى أن إجراءات 

المضرور و هو الأمر الذي لا یجوز معه لوكیل الجمهوریة و لا للنائب العام أن یقوم بأي اجراء من 
إجراءات اثارة أو إقامة دعوى جریمة الزنا من تلقاء نفسه كما هو الحال بالنسبة الى الدعاوي الجزئیة 

خرى.الأ

بل ان إقامة مثل هذه الدعوى تتوقف على شكوى مسبقة من الزوج الذي مسه عار الجریمة مما 
یحملنا على الاعتقاد بأن سبب تقیید سلطة النیابة العامة في مباشرة الدعوى العامة المتعلقة بجریمة الزنا 

دیم الزوج المتهم الى مصدر تغلیب مصلحة الأسرة و مراعاة شرفها على المصلحة العامة، و بأن تق
المحكمة قبل توفر شرط تقدیم الشكوى من الشخص المعني الى الجهة المكلفة قانونا بتلقي الشكاوي ینتج 
عنه القضاء بعدم قبول الدعوى ورد الملف الى النیابة العامة الى أن تتمكن من الحصول على الشكوى أ 

تقرر حفظ الملف لدیها.

اذا فصلت المحكمة في دعوى الزنا دون أن تكون قد تحققت من وجود اذا  كانت لم تتقادم بعد و
ما یدل على تقدیم الشكوى بالملف فان حكمها سیكون معیبا و مخالفا للقانون و یتعین بعد ذلك الغاؤه و 
نقضه. أما في ما یتعلق بكیفیة تقدیم الشكوى فان القانون لم یشترط صراحة أن تقدم الشكوى بشكل معین 

لى جهة معینة، و لا خلال أجل مسمى مما یحملنا على الاعتقاد بجواز تقدیم الشكوى كتابیا أو و لا ا
شخصیا الى وكیل الجمهوریة مباشرة أو الى أحد مأموري أو ضباط الشرطة القضائیة و لا یجوز حسب 

أنه اذا كان تقدیم هذه الشكوى الا من الزوج المضرور شخصیا غیر 339ظاهر الفقرة الأخیرة من المادة 
هذا الزوج مجنونا أو تعذر علیه تقدیم الشكوى الى من هو أهل لتلقیها فإننا نعتقد أنه لا مانع من أن 
یقدمها ممثله القانوني حتى لا یفلت الزوج الزاني من العقاب بسبب تعذر أو استحالة تقدیم الشكوى من 

جلا معینا لتقدیم الشكوى حتى لا یبقى الزوج المضرور و نعتقد أنه حبذا لو حدد المشرع الجزائري أ
من قانون الإجراءات الجزائیة مما یتعلق بتقادم الدعوى 8موضوع الجریمة وفقا لما نصت علیه المادة 

العامة أو بانقاصها و سقوطها بالتقادم بعد مرور مدة ثلاث سنوات.

.42محمد رشاد متولي، المرجع السابق ص د.)1(
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ون للشاكي دون غیره و لما كان ان التنازل عن الشكوى تصرف أجازه القانالتنازل على الشكوى و آثاره:
شرط تقدیم الشكوى شرطا أساسیا لابد منه لإمكانیة القیام بإجراءات المتابعة فان التنازل عن الشكوى 
یشكل حقا من حقوق الشاكي یستعمله من یشاء و لكن قبل النطق بالحكم في موضوع الدعوى و هذا 

كانت 4-82بموجب القانون رقم 1982غائها عام من قانون العقوبات قبل ال340على الرغم من المادة 
تمنح الشاكي حق الصفح عن الزوج المشتكي ضده حتى و لو بعد الحكم الذي صدر الصفح لصالحه 
دون الشریك هذا و لما كان القانون لم یحدد أجلا و لا شكلا معینا للتنازل عن الشكوى أو الصفف حفاننا 

یقدم في صورة مذكرة الى النیابة العامة أو الى رئیس المحكمة أو نعتقد أنه یستحسن أن یكون كتابیا و 
یقدم مشافهة في الجلسة و یشیر الیه الكاتب في سجل الجلسة.

و من آثار الصفح أو التنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى العامة وفقا لأحكام المادة السادسة من 
لمن صدر الصفح لصالحه و لشریكه و أن التنازل قانون الإجراءات الجزائیة و اعتبارها كأن لم بالنسبة

یعتبر تصرفا ارادیا من جانب واحد لا یجوز الرجوع عنه و لا تحریك الدعوى بعده من جدید و الا حكمت 
المحكمة بانقضائها.

في 4- 84المعدلة بالقانون رقم 339و هذا هو المعنى الذي تضمنه الفقرة الأخیرة من المادة 
حیث نصت على أن  تتخذ إجراءات المتابعة الا بناءا على 340الغاء المادة بعد1982- 02- 13

شكوى الزوج المضرور، و ان صفح الأخیر یضع حدا لكل متابعة و أغفلت عمدا الكلام عن الصفح 
1الذي یقع بعد الحكم حیث لم یعد مقبولا و لا ممكنا و لیس له أي أثر مادام لا یوجد أي نص بشأنه.

ئم اهمال الأسرةثانیا: جرا

330لا تتخذ إجراءات المتابعة في جریمتین من جرائم اهمال الأسرة المنصوص علیها في المادة 
2فقرة 330ق ع و جریمة ترك الزوجة الحامل المادة 1ف 330ق ع و هما جریمة ترك مقر الأسرة 

لمادة التي تنص "و في من نفس ا4ق ع الا بناءا على شكوى الزوج المتروك، تطبیقا لنص الفقرة 
من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة الا بناءا على 2و 1الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 

في قرارها الصادر في - الغرفة الجنائیة الثانیة -شكوى الزوج المتروك"، و قد قضت المحكمة العلیا 
من قانون العقوبات بالحبس 2ف 330ادة بأنه تعاقب الم30/06/1989بتاریخ 48087الملف رقم 

.101، 100، 99، 98عبد العزیز سعد، المرجع السابق ص د.)1(
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دج الزوج الذي یتخلى عمدا و لمدة تفوق الشهرین 5000الى 500من شهرین الى سنة و بغرامة من 
زوجته مع علمه بأنها حاملا و ذلك لغیر سبب جدي، غیر أن المشرع علق لأسباب عائلیة المتابعة على 

لا یجوز للنیابة أن تقوم بتحریك الدوى العمومیة و لا و علیه فانه1تقدیم شكوى من الزوج المتروك.
التحقیق في هذا النوع من الجرائم قبل تقدیم شكوى من طرف الزوج المتروك سواء تعلق الأمر بجریمة 

ترك مقر الأسرة أو جریمة ترك الزوج الحامل.

الزوجة (المرأة) و اذا كان الممكن أن یكون الزوج المتروك في جریمة ترك الزوجة الحامل غیر 
فان الوضع على غیر هذا الحال في جریمة ترك الأسرة اذ یمكن أن یكون الزوج المتروك هو الزوجة، كما 
یمكن أن یكون الزوج. و بالتالي فانه لا یمكن تصور تقدیم الشكوى في الجریمة الأولى الا من طرف 

جة كما یمكن أن تقدم من طرف الزوجة اذا الزوجة  بینما یمكن أن تقدم في الجریمة الثانیة من قبل الزو 
ما قامت النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة دون هذه الشكوى كانت دعواها باطلة بطلا نسبیا لصالح 

التهم لا یجوز لغیره اثارتها.

فان دفع المتهم بانعدام الشكوى بعد إحالة الدعوى الى المحكمة كان الحكم بعدم قبول هذا الدفع 
اذا تقدم به المتهم أمام محكمة أول درجة و قبل أي دفاع في الموضوع.الا

و اذا كانت النیابة العامة مقیدة ف تحریك الدعوى العمومیة بتقدیم شكوى الا أنه من ثم تقدیمها تسترد 
النیابة حریتها لأن سلطتها في الملائمة تسمح لها بعدم تحریك الدعوى العمومیة و حفظ الشكوى و لم 

ترط المشرع صیاغة الشكوى في شكل معین كما لم یشترط أن تكون مكتوبة أو شفهیة، و اذا كان لا یش
یشترط أجلا محددا لتقدیمها قبل أن تسقط الجریمة بالتقادم، الا انه لا یجوز تقدیمها قبل مرور مدة شهرین 

ه المدة لا تعد الجریمة من ترك مقر الأسرة أو ترك الزوجة الخامل من طرف المتهم، لأنه قبل مرور هذ
قائمة و لا یجوز طبقا للقواعد العامة تقدیم شكوى لمتابعة شخص على جریمة لم تتم بعد.

و للزوج المتروك حق الت نازل عن الشكوى بعد تقدیمها، حتى بعد تحریك الدعوى العمومیة بل 
على المحكمة أن تنقضي حتى و لو تمت احالت ها أمام المحكمة، فحسب الشكوى یضع حدا للمتابعة و 

ق أ ج و 3ف 6بانقضاء الدعوى العمومیة اذا كانت الدعوى قد أحیلت علیها تطبیقا لنص المادة 

.237ي بغدادي، المرجع السابق ص جیلال)1(
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في فقرتها الأخیرة لم تضع قواعد خاصة لتقدیم الشكوى أو سحبها فان ذلك یجعلها 330مادامت المادة 
1خاضعة للقواعد العامة.

ون عنف: جریمة ابعاد و خطف قاصرة دلثاثا

لي یشترط المشرع كقاعدة عامة أیة شكوى لتحریك الدعوى العمومیة بخصوص هذه الجریمة اذ 
تباشر النیابة المتابعة الجزائیة بمجرد علمها بها طبقا للقواعد العامة التي تخولها سلطة ملائمة المتابعة.

ءات المتابعة مجرى آخر، طبقا لما الا أنه قد تتزوج القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فتأخذ اجرا
ق ع التي أوردت حكما خاصا بالضحیة الانثى حین نصت: "اذا تزوجت 326/2نصت علیه المادة 

المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر الا بناءا على شكوى 
ز الحكم علیه الا بعد القضاء بإبطاله..." و بهذا الأشخاص الذین لهم صفة طلب ابطال الزواج، و لا یجو 

یكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها حاجزا أمام المتابعة یحول دون معاقبة الجاني و یستفید منه حتى 
الشریك، غیر أنه یمكن رفع هذا الحاجز بتوفر شرطین متلازمین هما:

.ابطال الزواج
 صفة ابطال الزواج. و یثار التساؤل حول إجراءات الشكوى المسبقة من الأشخاص الذین لهم

ابطال الزواج و الأشخاص المؤهلین بطلب ابطاله.

للإجابة على هاذین التساؤلین یقتضي منا الرجوع الى قانون الأسرة الذي یبطل الزواج وفقا لأحكامه 
لسببین:

ق أ أن أهلیة زواج المرأة 07ابطال الزواج لانعدام الأهلیة: اذ المعروف طبقا للمادة السبب الأول:
سنة و للقاضي أن یرخص بالزواج قبل هذه السن لمصلحة أو ضرورة، و بالتالي یكون 18تكتمل بتمام 

الزواج الذي تم قبل هذه السن و بدون ترخیص القاضي باطل بطلا مطلقا و لا یجوز تثبیته لانعدام 
الأهلیة.

ق أ على شروط الزواج و هي 09ركانه، اذ نصت المادة ابطال الزواج لتخلف ركن من أالسبب الثاني:
11علاوة على رضا الزوجین و حضور الشاهدین و الصداق و حضور ولي الزوجة و تضیف المادة 

.150أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ص د.)1(
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من نفس القانون أن لي المرأة هو الذي یتولى تزویجها و ولیها هو أبوها فأحد الأقربین و القاضي ولي 
المتعلق بالحالة 19/02/1970المؤرخ في 70/20من الأمر رقم 77من لا ولي له و قد جرمت المادة 

المدنیة عقد الزوج الذي یتم دون حضور الولي حیث نصت على معاقبة ضباط الحالة المدنیة أو الموثق 
الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور عقد الزواج بالعقوبات المقررة ي المادة 

1ق ع.441

: جرائم الأموال المرتكبة بین الأقارب و الحواشي و الأصهار الى الدرجة الرابعةالثانيالفرع

الأصل في جرائم الأموال أن للنیابة الحریة الكاملة في تحریك الدعوى العمومیة طبقا للقواعد 
یابة ق ع جاءت باستثناء هذه القاعدة حیث قیدت ید الن389و 377، 373، 369العامة الا أن المواد 

العامة في تحریك الدعوى العمومیة في جملة من الجرائم بشكوى الشخص المضرور. اذ تنص المادة 
ق ع على أنه لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب و الحواشي 369

و الأصهار لغایة الدرجة الرابعة الا بناءا على شكوى الشخص المضرور.

على هذه المادة فیما 389و 377، 373نازل على الشكوى یضع حذا لهذه الإجراءات و إحالة المواد التو 
ق ع.387، 376، 372یخص  تطبیق الإعفاءات المقررة على الجنح الواردة في المواد 

التي ق ع اتخاذ أي اجراء من إجراءات المتابعة بالنشبة للسرقات 369فلأسباب عائلیة لا تجیز المادة 
تقع بین الأقارب و الحواشي و الأصهار الى غایة الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور 
و تطبیق نفس القاعدة على جرائم النصب و خیانة الأمانة و إخفاء أشیاء مسروقة وفقا لمقتضیات المواد 

وى المضرور دون أن یشترط ق ع فهكذا قید المشرع ید النیابة العامة مرة أخرى بشك389، 377، 373
في هذه الشكوى معینا، اذ یستوي ان تكون مكتوبة أو شخصیة في شكل عریضة أو رسالة أو في شكل 

تصریح یدلي الى أحد ضباط الشرطة القضائیة أو الى وكیل الجمهوریة.

رك و تعتبر الشكوى التي عدها المشرع سابقا لتحریك الدعوى العمومیة حقا من حقوق الضحیة، ت
له أمر تقدیم ملائمة تقدیمها أو عدم تقدیمها لأنه اذا كانت شكواه تقید النیابة في تحریك الدعوى العمومیة 
فإنها لا تلازمها بتحریكها لها حفظ الملف لأسباب قانونیة لأن المشرع لم یقید أبدا سلطتها في الملائمة 

ل الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة بدونها أما اذا قرر المضرور عدم تقدیم شكواء فانه یمتنع على وكی

.189أحسن بوسقیعة، المرجع السابق صد.)1(
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فان هو تغاضى عن التأكد من توفرها بالملف و إحالة على المحكمة المختصة فان على هذه الأخیرة اذا 
ثبت لدیها عدم توفرها أن تحكم بعدم قبول الدعوى.

الدرجة و یستفید من تطبیق أحكام هذه المواد أقارب و حواشي و أصهار المجني علیة لغایة 
الرابعة و المقصود بعبارة "أقارب" في هذه النصوص هم الأقارب قرابة مباشرة، غیر أن المشرع لم یكن 
صائبا في استعمال هذه العبارات مما خلق حشوا و تكرار في النص لا طائل من وجوده اذ كان یكفي 

القرابة لأنه بالرجوع الى استعمال عبارة "أقارب" دون إضافة حواشي و أصهار للدلالة على جمیع أنواع
القرابة نجدها تتفرع الى ثلاثة أنواع: قرابة مباشرة، قرابة حواشي و قرابة مصاهرة، و بالتالي فاذا كان 
الأمر كذلك فان هذه العبارة تكون كافیة و تغني عن إضافة عبارتي "حواشي و أصهار" ما دامت القرابة 

كما یلي: 369ة و على ذلك یستحسن أن یكون نص المادة تشمل نوعین معا بالإضافة القرابة المباشر 
"...التي تقع بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة..."

و تحسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود الى الأصل بدون أن یحسب 
هذا الأخیر، فالابن قریب الى أبیه من الدرجة الأولى و الحفید قریب لجده من الدرجة الثانیة و لحساب 

درجة، ثم درجة قرابة الحواشي .... الدرجات صعودا من الفرع الى الأصل المشترك، فیحسب كل فرع
نزولا الى الفرع باحتساب كل فرع درجة فالأخ قریب من أخته من الدرجة الثانیة، بینما یعتبر أقارب أحد 

ق مدني و اذا ما قدم 35الزوجین في نفس القرابة و الدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر وفقا لنص المادة 
یما بعد من طرفه یضع حدا لإجراءات المجني علیه شكواه، فان سحب هذه الشكوى و التنازل علیها ف

المتابعة أما اذا حصلت المتابعة قبل سحب الشكوى أو أن النیابة رغم سحبها لم تكترث لذلك و أحالت 
الملف على الجهة المختصة للفصل فیه فانه یتوجب على هذه الأخیرة لأن تحكم بانقضاء الدعوى 

لازما للمتابعة و الى ذلك ذهبت المحكمة العلیا في العمومیة في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا 
حین قضت بأنه یتعین على قضاء الاستئناف أن یأخذوا بعین 20/12/1970قرارها الصادر بتاریخ 

الاعتبار سحب شكوى الضحیة في قضیة سرقة بین الأقارب، و أن یقرروا انقضاء الدعوى الجزائیة و الا 
بتاریخ 44354ار الصادر عن الغرفة الجنائیة في الملف رقم تعرض قضاؤهم للنقض و كذا في القر 

حین قضت بأنه اذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة، فان سحبها و التنازل عنها من 10/02/1987
أ ج و لما كلن من أن 3ف 6طرف الشاكي یؤدي الى انقضاء الدعوى العمومیة طبقا لأحكام المادة 
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و أن هذه الأخیرة قد سحبت شكواها أمام قضاة الموضوع و رغم ذلك قضي السارق هو ابن أخ الضحیة 
1بإرادته المتهم، كان حكمهم باطلا و استجوب نقضه.

المطلب الثاني: الإعفاء من المتابعة

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى مدى تأثیر الروابط الأسریة من حیث الإعفاء من المتابعة من خلال 
ن الجرائم الماسة بسلطة الدولة.عدة جرائم تحت عنوا

و یعتبر هذا النوع من الإعفاء ما یسمى بالحصانات المقررة بشأن المساس بسلطة الدولة  تشكل بما 
یسمى ب: ''حصانات عدم المسؤولیة''، فهي تعتبر مانعا من المتابعة الجزائیة، على حصانات عدم القبول 

2اب الإباحةوال التي تعمل مثل أسببالأمفي مادة المساس 

قد قید سلطة النیابة العامة في متابعة المتهمین - فمما سبق إذا كان المشرع في بعض الجرائم كما رأینا
المتهم للجریمة، تتم إحالته إلى المحاكمة مالم ارتكابالدلیل على تثببشكوى الشخص المضرور فمتى

النیابة العامة في المتابعة مطلقا رغم قیام الجریمة و تسحب الشكوى، فإن المشرع في جرائم أخرى قید ید
ذلك في حالة التي یتدخل فیها عنصر القرابة لیعفى مرتكب هذه الجرائم من المتابعة بموجب نص في 
القانون و القرابة المطلوبة للإعفاء الجناة من المتابعة یشترط توفرها بین الجاني المعفى من المتابعة و 

قة أدتا إلى قیام الجریمة محل الإعفاء.مرتكب جریمة ساب

و ق ع، و هذا فیما یتعلق بإخفاء الجناة182و 2ف 180علیه المادتین و یتجلى ذلك فیما نصت 
3تفید في براءة شخص محبوس من جهةمساعدتهم على الهرب من جهة، و عدم الإدلاء بشهادة

وبخفاء الجناة و مساعدتهم على الهر الفرع الأول: جریمة إ

91و 42ق ع على أنه: فیما عدى الحالات المنصوص علیها في المادتین 182تنص المادة 
كل من أخفى عمدا شخص یعلم أنه ارتكب جنایة أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا 4و 3و 2فقرات 

من حلل عمدا دون القبض عن الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك، و كل من ساعده الفعل، و كل 

.25، 24السابقة ص المذكرةسمیر العماري، )1(
)2( - Godin Stéphanie, mémoire master 2 , université Panthéon-Assas, paris II, 2009,2010, p100

25سمیر العماري، المكرة السابقة، ص- )3(
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على الإختفاء أو الهرب یعاقب ... و لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب و أصهار الجاني لغایة 
سنة.13ز سنهم الدرجة الرابعة فیما عداما یتعلق بالجنایات التي ترتكب ضد القصر الذین یتجاو 

فلا تقوم الجریمة و لا یعاقب علیها إذا كان من قام بإخفاء الجاني أو البحث عنه أو شرع في إخفائه أو 
أو الهرب أحد أقاربه أو أصهاره لغایة الدرجة الرابعة، ما لم یرتكب الجاني الذي فاءالاختمساعدته على 

سنة. 13تم إخفاؤه جنایة ضد قاصر لا یتجاوز سنه 

قد - الثانیة من نفس المادة التي تكون بقولها: لا تطبق أحكام الفقرة السابقة:الفقرة هذا ما نصت علیهو 
من أجل جنحة إخفاء الجناة من وجه العدالة الأقارب و الأصهار لغایة الدرجة الرابعة، أعفت من المتابعة 

.1لأن هذا الإعفاء یخص مرحلة المتابعة

ق ع عندما نص على أقارب 180المناسبة في المادة المصطلحات استعمالنلاحظ أن المشرع لم في و 
و أصهار الجاني لغایة الدرجة الرابعة و هذا لسببین

إذا كان القصد من هذه العبارة هو كل أقارب الجاني الذین لا یتجاوزون الدرجة الرابعة السبب الأول:
قارب الجاني لغایة الدرجة الرابعة، دون إضافة عبارة ألاستعمالفإنه یعد كافیا القرابةمهما كان نوع هذه 

الأصهار.

ل مهم من هم الأقارب الذین رة أقارب الجاني تضعنا أمام تساؤ المشرع لعبااستعمال:السبب الثاني
.یقصدهم المشرع بهذه العبارة

المشرع فإن الإعفاء یشمل الأقارب المباشرین و حسب رأینا فإنه أمام عمومیة العبارة التي إستعملها
الحواشي، إضافة إلى الأصهار.

لاكن نتسائل هل یستفسد من الأعفاء في هذا النص ذوو القربى من الرضاع؟ 

للإجابة نرجع إلى الحكمة التي إرتأها المشرع من إباحته للفعل عند إرتكابه من طرف فئة معینة من 
قترافه من باقي الأفراد الذین لا تربطهم بمرتكب الجریمة أي علاقة فنرى أن الأشخاص رغم تجریمه عند إ

على الإختفاء تحت المشرع رأى أن الأقارب یلجؤون إلى إخفاء أمر قریبهم مرتكب الجریمة و مساعدته 
تأثیر عاطفة القرابة مما یجعلهم تحت إكراه معنوي یدفعهم إلى إرتكاب جریمة إخفاء الجناة الأقارب من

244صد.احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، - )1(
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وجه العدالة. و أمام مشمولیة عبارة الأقارب نرى بأنه یستوي أن یكون القریب قریب بالنسب أو قریب. إلا 
ق ع.1ف 180أن النص یطبق على قریب الجاني بالرضاع وحده دون إخوته الذین نطبق علیهم م 

الإباحة تعني تجرید الفعل من ق ع أنها قررت إباحة الفعل الجرمي و هذه 2ف 180و نلاحظ من المادة 
ق ع 180من المادة 2الصفة التجریمیة و نشیر إلى أن بعض الشراح قد ذهبوا إلى إعتبار حكم الفقرة 

یتعلق بالإعفاء من العقاب و لیس من المتابعة و ذلك ما ذهبة إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر 
ت بأن سلوك المتهم یبقى محضورا رغم توفر حین قض52367في الملف رقم 06/02/1988بتاریخ 
المعفي، و كل ما في الأمر أن القانون یعفي صاحب هذا السلوك من العقاب لحكمة خاصة، فإذا العذر

ق ع فإن القانون 180وج المتهم المادة هو ز تصادف أن كان المخفي للشخص الهارب من العدالة
كه رغم إنتفاء الجزاء قابلا للتفویض ان نجم عنه یتغاضى عن إنزال العقاب على المخفي و یظل سلو 

1ضرر للمدعي المدني

.الفرع الثاني: عدم الإدلاء بشهادة تفید في براءة شخص محبوس

كل من یعلم الدلیل على 1على أنه یعاقب بالعقوبات نفسها الواردة في الفقرة 03فقرة 182تنص المادة 
أو محكوم علیه في جنایة أو جنحة و یمنع عمدا عن أن یشهد بهذا الدلیل براءة شخص محبوس إحتیاطیا

فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة و مع ذلك فلا یقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بالإدلاء 
قرة بشهادته، و إن تأخر في الإدلاء بها و تضیف الفقرة الرابعة من نفس المادة بإنه و یستثنى من حكم الف

الإجراءات الجزائیة و من ساهم معه في إرتكابه و شركاؤه و السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى إتخاذ 
هم: أقاربهم و أصهارهم لغایة الدرجة الرابعة، و لقد أعفى المشرع من المتابعة بعض الأشخاص 

الإجراءات الجزائیة أي الجاني الحقیقي.مرتكب الفعل الذي أدى إلى إتخاذ-
من ساهم من الجاني في إرتكاب الفعل الذي إتخذت بشأنه الإجراءات الجزائیة و المقصود -

بالمساهمین هنا هم الفاعلون الأصلیون الأخرون.
شركاء الفاعلین الأصلیین .-
أقارب هؤلاء و أصهارهم لغایة الدرجة الرابعة -

27سمیر عماري، المذكرة السابقة، ص- )1(
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خاص من العقاب و لیس المتابعة، إلا و إذا كان الكثیر من الشراح یرون أن هذه الفقرة أعفت هؤلاء الأش
ق ع كاملة یؤكذ لنا أن قصد 182في نص المادة التمعن أننا لا نوافقهم الرأي و نرى عكس رأیهم لأن 

منها هو الإعفاء من المتابعة و لیس من العقاب فیتم إعفاء الأشخاص السالف ذكرهم 4المشرع في الفقرة 
یستفید من هذا الإعفاء أقارب و أصهار الفاعلین الأصلیین و شركائهم إلى غایة و لذلك من المتابعة 

أو محكوم علیه احتیاطیاالدرجة الرابعة و علیه یعد عدم الإدلاء بشهادة تفید في براءة شخص محبوس 
فعلا مباحا في مواجهتهم و لا یجوز للنیابة أن تتابعهم لأجله و إن هي قامت بذلك یتوب على الجهة 
القضائیة التي یعرض علیها الملف لتفصل فیه و أن تقضي ببراءتهم و لیس بإعفائهم من العقاب و 
الحكمة التي إرتاها المشرع من إعفاء هؤلاء من المتابعة هي مراعاة بعض الجوانب الحسیة و العاطفیة 

تقف أمام الشخص في الإدلاء بشهادة تفید في إدانة أحد أقاربه.

نظرا لعموم -الحواشي-قارب في دعم هذا النص الأقارب المباشرة و غیر المباشرینیدخل في مفهوم الأ
المصطلح الذي استعمله المشرع و ایضا الأصهار، على ألا یتجاوز هؤلاء في ترتیبهم على عمود النسب 

1الدرجة الرابعة 

30-28سمیر عماري، المذكرة السابقة، ص - )1(
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المبحث الثاني: تأثیر الرابطة الاسریة في مرحلة الإثبات 

المطلب الأول: اثر الرابطة الاسریة على الاثبات في جریمة الزنا

الأصل أن الأفعال الجرمیة یجوز اثباتها بكافة الوسائل القانونیة مثل الاعتراف و شهادة الشهود و 
المعاینة و القرائن و غیرها الا ان القانون الجزائي الجزائري كمثله الفرنسي اتفق مع أحكام الشریعة من 

فقررت طرق خاصة و حیث أن جریمة الزنا ذات طبیعة خاصة و لها تأثیر كبیر على نظام الأسرة
وسائل معینة لإثباتها و هي التلبس بفعل الزنا، و الاعتراف الكتابي به، و الإقرار القضائي بشأنه و الى 

ق ع حیث نصت على أن (الدلیل الذي یقبل الاثبات ارتكاب الجریمة 341هذا المعنى أشارت المادة 
ي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن یقوم امل باء على محضر قضائ339المعاقب علیها بالمادة 

حالة التلبس، واما بناء على إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم. و اما بناءا على 
اعتراف قضائي).

و من تحلیل نصوص هذه المادة یمكن أن نتوصل بسهولة الى معرفة طرق و وسائل اثبات 
سبیل الحصر و سنتناول شرحها و تحلیلها وفق الترتیب على341جریمة الزنا التي أوردتها المادة 

التالي:

الاثبات بطریقة التلبس و المشاهدة:الفرع الاول: 

یتمثل الاثبات بهذه الطریقة في أن یقوم أحد ضباط الشرطة القضائیة بمشاهدة المتهمین في وضع یدل 
كل ما شاهد بنفسه، وحده أو رفقة دلالة قاطعة على ممارسة فعل الزنا، و لأن یحرر محضرا یدون فیه 

زملائه و معاونیه، ثم یقدمه الى وكیل الجمهوریة دون أن تكون له سلطة في القاء القبض على المتهمین 
و تقدیمهم أو اقتیادهم الى ممثل النیابة العامة، الا اذا كان قد سبق و حصل على شكوى رسمیة من 

هذه طریقة تكاد تكون مستحیلة كدلیل من أدلة الاثبات الزوج المضرور قبل الشروع في تحریر محضر، و
في هذا المجال.

الاثبات بطریقة الاعتراف الكتابي:الفرع الثاني: 

و هو اثبات یتمثل في ذلك الاعتراف الصادر من المتهم في جو بعید عن الانفعالات النفسیة و بمعزل 
م بمحض ارادته، و ضمن رسائل أو مذكرات عن الشرطة و القضاة، أي ذلك الاعتراف الذي یحرره المته
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أو صور (فیها قصة فعل الزنا بصراحة و وضوح مع العلم) یبعث بها الى شریكه في الجریمة أو الى 
غیره یحكي أو یصور فیها قصة فعل الزنا بصراحة و وضوح مع العلم أن تقدیر هذه الرسائل و قیمة 

صحة الاعتراف متروكة لتقدیر القاضي و لقناعته المحضر الإثباتیة و كذلك قیمة مدى صحة أو عدم
و هذا الاعتراف 1الوجدانیة، فان شاء أخذ بأي منهما و أدان المتهم و ان شاء تركه و برأ (ذمته) المتهم.

الذي یقره المتهم   

بمحض ارادته بعیدا عن الانفعالات النفسیة و بمعزل عن الشرطة و القضاء ضمن رسائل أو مذكرات 
بعث بها الى شریكه في الجریمة أو الى الغیر و یحكي أو یصور فیها قصة فعل الزنا بصراحة و التي ی

كما سبق القول فان القاضي یستطیع أن یقدمه علیها دون الحاجة الى التحقیق و .2وضوح لا لبس فیه
كافیة للحكم النهائي و لا یستطیع الخصوم أن یدحضوا ما احتواه الا باتباع وسائل اثبات معینة لها 

3بالإدانة

و كما سبق القول أن للقاضي السلطة التقدیریة لقیمة هذه المحاضر الاثباتیة، بنظر صحة أو 
عدم صحة ما احتواه الاعتراف الكتابي، معتمدا قناعته الشخصیة في ذلك، و نشیر في هذا الصدد الى 

اف بالوقائع الجرمیة لا یتعدى الى غیره و أن الاعتراف الكتابي یمكن أن یلزم المعترف وحده، و أن الاعتر 
لا یلزم هذا الغیر، و لا یشكل دلیلا قاطعا ضده، و هذه هي القاعدة القانونیة المتبعة بشيء من تقییم و 

تقدیر وسائل الاثبات بصفة عامة.

رسائل الكترونیة الا أنه قد تثار المسألة بشأن تقدیر قیمة الإقرار الكتابي الالكتروني أي في حالة وجود 
بالبرید الالكتروني یحكي فیها المتهم واقعة الزنا و خاصة اذا كان هذا البرید الإلكتروني یحمل توقیع 

المعني و ما له من قیمة قانونیة اثر ذلك.

للإجابة على ذلك یمكن القول أن مسألة اثبات جرم الزنا عن طریق الرسائل الالكترونیة و ما لهذه 
مة قانونیة من الاثبات، انه لا یمكن اعتماد هذه الصورة في الاثبات و أساس ذلك عدم الأخیرة من قی

من ق ع لاعتمادها كدلیل اثبات، هذا من جهة و 341وجودها ضمن الحالات المنصوص علیها بالمادة 
و هو –من جهة أخرى اذا نظرنا الى الغایة من اشتراط المشرع لوسائل اثبات خاصة دون غیرها 

.102، 101عبد العزیز سعد، المرجع السابق ص )1(
137-136د.احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص- )2(
456، ص2007لجزائر،، دار ھومة، ا4احمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة،ط- )3(
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فانه یتقرر معه القول باستبعاد هذا النموذج من مسائل الاثبات –افظة على أواصل العلاقة الأسریة المح
الا أنه یمكن أن یدفع بأن هذه الوسیلة مستجدة بتطور وسائل الاتصال الالكتروني و علیه یمكن اعتماد 

ث مستقل.قیاس على مسألة الرسائل المكتوبة و علیه تبقى هذه المسألة محل تقدیر و بح

الاثبات بطریقة الإقرار:الفرع اثالث: 

یتمثل الاعتراف الواقع وفق هذه الطریقة بأنه عبارة عن تلك التصریحات الشفهیة التي یدلي بها الشخص 
المتهم أثناء المرافعات و أمام المحكمة. و ینتسب فیها الى نفسه قیامه بالأفعال المادیة المسند الیه و 

ریمة الملاحق أو التابع من أجلها، و نلاحظ أن كلا من الاعتراف الكتابي و الإقرار المكونة لعناصر الج
القضائي یمكن أن یلزم المعترف و المقر وحده و ان اعترافه بالوقائع الإجرامیة و اقراره بها لا یتعدى الى 

عدة القانونیة غیره و لا یلازم هذا الغیر و لا یشكل دلیلا قاطعا أو حجة قویة ضده، و هذه هي القا
المتبعة بشأن تقدیم و تقدیر وسائل الاثبات بصفة عامة، و یعتبر هذا الدلیل اثبات جریمة الزنا له أهمیة 

كبیرة في مجال الاثبات الجنائي اذ أن الاعتراف الصادر من المتهم على نفسه في مجلس القضاء اذ كان 
لة و أقواها تأثیرا في عقیدة القاضي اقتناعا و صادرا و مستمدا من إجراءات صحیحة فانه یكون سیدا الأد

أدعاها الى اصدار حكمه بإدانة المتهم، كما أن الاعتراف مازال دلیلا هاما في الدعوى الجنائیة یتطلع 
، و لا یخفي أن الاعتراف في 1الیه القاضي فهو دلیل یطمئن و یرضي ضمیره في اتجاهه نحو الإدانة 

المواد الجنائیة لا یقید القاضي و لا یعفیه  من البحث وراء أدلة أخرى و هو في باب الزنا أدعى للریبة اذ 
، و لتجنب الوقوع ضمن هذه الحالات التي تدعو 2قد یكون الباعث علیه الحصول على حكم بالطلاق 

ر صحیحا و منتجا لأثار في الاقناع القضائي و هي وفق للریبة أن تتوافر شروط في الاعتراف لكي یعتب
ما یلي:

أن یكون الاعتراف صادر من المتهم نفسه، أما أقوال متهم في الدعوى الجنائیة على متهم آخر .1
فلا یعتبر اعترافا بل مجرد استلال لا یصح أن یكون سبب في عدم سماع الشهود في تلك 

أقوال متهم على آخر فان اقتنعت بهذه الأقوال أخذت الدعوى و مع ذلك فان للمحكمة أن تقدر
منها كدلیل علیه و ذلك من غیر أن تكون ملزمة بتبریرها لما أخذت به و تؤیدها بأدلة أخرى.

.170) بوریان عبد الباقي، رسالة سابقة ص 1(
.109) جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، المجلد الرابع، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ص 2(
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أي أن یكون صادر –یجب أن یكون الاعتراف بعیدا عن أي اكراه مادي أو أدبي مهما كان قدره .2
ز حیث أنه ینبغي أن تكون إرادة المتهم حرة وقت عن إدارة حرة لمتهم یتمتع بسلامة التمیی

الاعتراف فلا عبرة باعتراف و لو كان صادقا باكراه و كذلك لا ......... باعتراف صادر عن 
متهم غیر ممیز كما لو كان هذا المتهم مجنونا حتى لو كان وقت ارتكاب الجریمة متمتعا بقواه 

متهم المعترف هي القدرة على فهم ماهیة أفعاله و العقلیة و یقصد بالإدراك أو التمییز لدى ال
طبیعتها و توقع أثارها و لیس المقصود فهم ماهیة التكییف القانوني للفعل فالشخص یسأل عن 

فعله و لو كان یجهل القانون.

كما یجب أن یكون الاعتراف منصبا على نفسه الواقعة الاجرامیة لا على ملابساتها المختلفة .3
مثلا بأنه كان موجودا في مكان الجریمة وقت وقوعها لا یعد اعترافا بارتكاب فتصریح المتهم 

جریمة الزنا و ان كان فیه ما یصح أن یعد مجرد دلائل لا تكفي للإدانة اذا عززتها أدلة كافیة.

یجب أن یكون الاعتراف الصادر من المتهم على نفسه صریحا لا لبس فیه و لا غموض في .4
لمسندة الیه، فالغموض في الأقوال التي یدلى بها المتهم من حیث دلالتها على الواقعة الاجرامیة ا

ارتكابه الجریمة محل الاتهام المنسوب الیه ینتفي فیها صفة الاعتراف بالمعنى الدقیق لأنها تحمل 
أكثر تأویل.

یجب ان یكون الاعتراف صادرا من المتهم على نفسه في مجلس القضاء، و هو ما یسمى .5
راف القضائي و قد جرى على القول بأنه یكفي و لو كان هو الدلیل الوحید في الدعوى بالاعت

لتسبیب حكم الإدانة مادامت أمام مجلس القضاء هو وحده الذي یصلح الاكتفاء به و الحكم على 
3المتهم بغیر سماع شهود الواقعة.

توفر أحدهما على الأقل لقیام هذه اذن هي الوسائل أو الطرق التي یشترط القانون ضرورة توفرها أو
جریمة الزنا و هي مذكورة على سبیل الحصر بحیث لا یجوز للمحكمة أن تقیس علیها و لا أن تتركها و 
تعتمد على شهادات الشهود و أما دور ممثل النیابة العامة أو وكیل الجمهوریة في اثبات وقائع جریمة 

زنا لا ینحصر فقط في اثبات قیام الفعل و اسناده الى الزنا و لا یحصر فقط في اثبات وقائع جریمة ال
المتهم أو المتهمین به بل یمتد أیضا الى اثبات أن المتهم متزوج، و أن زواجه قائم و اثبات توفر وجود 
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الشكوى قبل تحریك الدعوى و تسجیلها في جدول الجلسات و أن تخلف أي شرط من هذه الشروط یجعل 
ول الدعوى و اما برفضها حسب الأحوال.المحكمة تحكم اما بعدم قب

المطلب الثاني: دلیل الاثبات في جریمة ترك مقر الأسرة و جریمة عدم تسدید نفقة

الفرع الأول: دلیل الاثبات في جریمة ترك مقر الأسرة

لكي تعبر جریمة ترك الأسرة جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات فلابد من أن تتوافر على 
المذكورة على سبیل الحصر من شرط تقدیم شكوى و قیام العلاقة الزوجیة و وجود أبناء و عناصر قیامها

توافر عنصر الترك لمدة أكثر من شهرین و التخلي عن الالتزامات الزوجیة دون سبب جدي وفق ما سبق 
لجرمیة بیانه بالفعل الأول و ان تخلف عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر فهو كاف لإزالة الصیغة ا

عن وقائع ترك مقر الأسرة و التخلي عن الالتزامات الزوجیة، مما یجعل المتهم بریئا.

بمفهوم المخالفة فان للمحكمة ادانة الزوج المشتكي منه، اذا رأت أن كافة العناصر الجرمیة و 
بدنیة مع وقف متوفرة لكن من الأفضل لها أن تحكم علیه بعقوبة بسیطة مخففة أو أن تحكم علیه بعقوبة 

التنفیذ كلما تبین لها أن ذلك یساعد على بعث نوع من الأمل لضمان استمراریة حیاة الأسرة أو كلما تبین 
لها من الوقائع أن العقاب المخفف أو الموقوف التنفیذ من شأنه أن یساهم في إعادة بناء قواعد الأسرة 

على أساس المحبة و التعاون.

لصدد الى أن أدلة اثبات مرور مدة شهرین  على ترك مقر الزوجیة و لا بد أن نشیر في هذا او 
أدلة اثبات التخلي عن الالتزامات العائلیة انما یقع على عاتق الزوجة الشاكیة بالتعاون مع وكیل 
الجمهوریة و ذلك بكل وسائل الاثبات القانونیة بحیث لو عجزت الشاكیة عن اثبات مرور أكثر من 

الزوجیة، أو عجزت عن اثبات كون الزوج قد تخلى خلال هذه المدة عن التزاماته، شهرین على ترك مقر
فان شكواها سوف لا تقبل و أن الوقائع المشتكى بسببها سوف لا تكون أیة جریمة مما ینتفي معه 
المسؤولیة الجزائیة و یقع نفس الحكم على الزوج في حالة تخلي الزوجة عن مقر الأسرة و هو خلاف ذلك 

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة.في



یة على القواعد الاجرائیةالفصل الثاني                                          تاثیر الرابطة الاسر 

62

الفرع الثاني: دلیل اثبات الامتناع في جریمة عدم تسدید النفقة.

بنیة الامتناع عن تسدید النفقة المحكوم بها للزوج أو للزوجة أو الأصول أو الفروع ركن مفترض في 
اثبات توفر عنصر العمر و هذا الجریمة و منه یقع على المتهم اثبات العكس و لیس على النیابة العامة 

و 1اختلافا للقواعد العامة في الاثبات، التي توجب على ممثل النیابة العامة اثبات عناصر الفعل المجرم
أمور:3لإثبات هذه الجریمة لابد من تحقق 

.وجود نسخو من حكم قضائي وطني أو أجنبي حائز لقوة الشيء المقتضي فیه

لا للتنفیذ.أن یكون السند القضائي قاب

.القیام بإجراءات التنفیذ

.2أن یمتنع المحكوم علیه عن دفع كامل النفقة المقررة قضاء لمستحقها لمدة تفوق شهرین

فنلاحظ بأن في الجریمتین السالفتین الذكر "ترك مقر الأسرة" و "الامتناع عن تسدید النفقة" دور الرابطة 
ثل في الخلاف الذي طرأ على القواعد العامة للإثبات في الأسریة في تأثیرها على وسائل الاثبات یتم

قانون الإجراءات الجزائیة التي توجب على ممثل النیابة العامة اثبات الجریمتین عبء الاثبات یكون عل 
عاتق الضحیة، الشاكي الذي رفع الدعوى

.26) عبد العزیز سعد، مرجع سابق ص  1(
.128) أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ص 2(
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اكمةلروابط الأسریة على قواعد المحالمبحث الثالث: أثر ا

ها المشرع من أجل أن تصل الدعوى الجنائیة الى القضاء و لكي یتم الفصل فیها، هناك  طرق محددة بین
ب على مخالفتها البطلان، أیضا فیما یتعلق بالإجراءات التي تتم أمام باعتبارها من النظام العام و یترت

الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى المطروحة أمامها و في كلا هذین الموضوعین، یطرح 
السؤال عن مدى الأثر الذي قد تحدثه الرابطة الأسریة سواء على الطرق المتبعة لإخطار جهات الحكم، 

التي تتم أمام المحاكم، و التي یقصد بها قواعد الاختصاص و القواعد العامة للمحاكمة أو الإجراءات 
إضافة الى انقضاء الدعوى العمومیة.

علیه نتناول الموضوع في المطالب التالیة:و 

المطلب الأول: أثر الرابطة الأسریة على اخطار جهات الحكم.

الإجراءات أمام جهات الحكم.المطلب الثاني: أثر الرابطة الأسریة على 
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المطلب الأول: أثر الرابطة الأسریة على اخطار جهات الحكم.

تخضع الجریمة الأسریة الى نفس الأحكام التي تخضع لها بقیة الجرائم من حیث طرق  
في رفع الاخطار، الا أن المشرع قد منح للمجني علیه بصفته طرفا مدنیا في الدعوى، طریقا استثنائیا 

الدعوى و سیتم تبیان ذلك وفقا لفرعین الأول سنشرح الطریق العام لإخطار جهات الحكم، و الثاني 
الطریق الاستثنائي لإخطار جهات الحكم.

الفرع الأول: الطرق العامة لإخطار جهات الحكم

جراءات رفقا للقواعد العامة، اما بالتكلیف المباشر بالحضور، و اما وفقا لإ–ترفع الدعوى 
1التلبس، و اما بطریق الالحاح الیها من جهات التحقیق.

و یكون عندما یفتح تحقیق في الجریمة أمام قاض التحقیق، الذي یقوم أولا: الإحالة من جهات التحقیق:
بإحالة القضیة الى المحكمة الجزائیة اذا تعلق الأمر بالجنح و المخالفات، و تتم الإحالة الى غرفة الاتهام 

رجة ثانیة في التحقیق عن طریق النائب العام اذا تعلق الأمر بالجنایات و تقوم هي بدورها و إحالة كد
الدعوى الى محكمة الجنایات.

یعد طریقا استثنائیا لإخطار جهات الحكم فیجوز لوكیل الجمهوریة بعد ثانیا: طریق التلبس بالجریمة:
ق ا خ أن یحیله مباشرة الى 59ا وفقا للماد ة استجواب المتهم المقبوض علیه في جنحة متلبس به

المحكمة لمحاكمته، في حالة اذا لم یقدم ضمانات كافیة للحضور، و كانت الجنحة یعاقب علیها القانون 
ق ا ج، أما في 4،3فقرة 338أیام لتحضیر دفاعه اذ طلب بها الحق وفقا للمادة3و له أجل 2بالحبس

رك الدعوى من قبل وكیل الجمهوریة امام قاضي التحقیق بطلب افتتاحي، و حالة الجنایة المتلبس بها فتح
.3ق ا ج)59م و 58ذلك بعد التثبیت من الأدلة أثناء التحقیق في الجنایة المتلبس بها (

و هو الأكثر استعمالا اذا رأت النیابة العامة الدلائل الكافیة لإدانة ثالثا: التكلیف المباشر بالحضور: 
لجأ الى طرح الدعوى مباشرة على محكمة الجنح و المخالفات، عن طریق التكلیف بالحضور المتهم، ت

"الادعاء المباشر" أیضا یجوز للنیابة العامة بتسلیم اخطار الى المتهم، و هو لا یعني عن التكلیف 

110ة، ص) رابح بوسنة، المذكرة السابق1(
.263) د. جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 2(
356، ص2003،دار ھومة،الجزائر، 1د. نصر الدین مروك، محاضرات الاثبات الجنائي، ج)3(
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ق ا ج) و یتم نقل 395/ 334بالحضور الا اذا اتبعه حضور الشخص الموجه الیه الاخطار (م 
دعوى الى حوزة المحكمة.ال

ق ا 440ق ا ج و ما یلیها  و بالرجوع للمادة 439ق ا ج و المادة 335و بالرجوع الى كل من المادة 
ج تنص على أن التكلیف بالحضور یسلم بناء على طلب النیابة العامة من كل إدارة مرخص لها قانونا 

فیتم بطریقتین:

.اما بناء على طلب النیابة العامة

 اما بناء على طلب إدارة مرخص لها قانونا.و

و قد یثور التساؤل هل الشخص المجني علیه أن یلجأ الى تكلیف الجاني الذي اعتدى علیه بالحضور 
مباشرة الى المحكمة أم لا؟

ق ا ج أن المشرع قد خص حصرا للنیابة العامة للقیام بهذا الاجراء، أما اذا 440ما یفهم من نص المادة 
ذا الاجراء للأفراد العادیین فلابد من طلب الاذن من النیابة العامة، و مع هذا فان المشرع قد أشار قام به

الى هذه الامكانیة كطریق استثنائي و هو ما سنراه في الفرع الثاني

الفرع الثاني: الطریق الاستثنائي لإخطار جهات الحكم.

للجوء الى هذا الطریق "التكلیف المباشر للحضور" و قد أورد المشرع هذا الاستثناء و هو حق الجاني في ا
ذلك بصفته مدعي مدني، و هذا دون حاجة الى طلب اذن من النیابة العامة، و هذا ما أشار الیه المادة 

ق ا ج بقولها: "یمكن المدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في 337/1
و هذا اما استقر 2، عدم تسلیم الطفل، انتهاك حرمة المنزل، القذف،..."1الحالات الآتیة: "ترك الأسرة

مكرر ق ا ج للمدعي المدني، حق تحریك 337علیه اجتهاد المحكمة العلیا فقد خول المشرع في المادة 
الدعوى العمومیة بطریق الادعاء المباشر بدون ترخیص في الحالات السابقة الذكر، و یقوم المدعي 

بق لدى كتابة الضبط مبلغ الكفالة المحددة من طرف وكیل الجمهوریة مع  اختیار موطن له بإیداع مس

.116د. أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ھامش ص) 1(
171، ص2003، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر،) د. عبد الله أوھایبیة2(
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قد أورد المشرع هذا الاستثناء على عدد كبیر من 1بدائرة المحكمة، و یقع الكل تحت طائلة عدم القبول
الجرائم كونها جمیعها یربط بینها عنصر الرابطة الأسریة:

، و یلاحظ بأن الطابع الممیز لهذه الجرائم 331و المادة 3،2،1فقرة 330و المشار الیه في المادة 
كونها تشترك جمیعها في أنها تشترط لحصولها توفر رابطة أسریة بین الجاني و المجني علیه، هذا ما 

یؤكد أن الرابطة الأسریة تؤثر في طرق اخطار جهات الحكم.

ات أمام جهات الحكم.المطلب الثاني: أثر الرابطة الأسریة على الإجراء

یقصد بالإجراءات امام جهات الحكم القواعد المقررة للاختصاص من جهة و من جهة أخرى القواع 
المقررة للمحاكمة، و نلاحظ بأن المشرع قد خرج على هذین الإجراءین بخصوص تعرضه لنوع محدد من 

هذا المطلب الى فرعین:الجرائم، و التي كان للرابطة الأسریة أثر واضح و بالتالي تم تقسیم

الفرع الأول: أثر الرابطة الأسریة على قواعد الاختصاص.

و یقصد بالاختصاص أهلیة المحكمة في النظر في الدعوى و الفصل فیها و تخضع الجرائم ذات الصلة 
بالرابطة الأسریة الى نفس قواعد الاختصاص العامة، الا أن المشرع نص على حالة استثنائیة في قواعد
الاختصاص، و لها صل ة وثیقة بالرابطة الأسریة، و علیه نأتي على ذكر هذه المسألة  من خلال 

العنصرین التالیین:

هناك نوعین: نوعیي و محلي.أولا: القواعد العامة للاختصاص:

 :ثبت الهیئات القضائیة في المسائل الجزائیة، فهي المختصة دون سواها الاختصاص النوعي
الجرائم و ما یتصل بها من وقوع، بناء على قاعدة "قاضي الدفع، قاضي افصل في جمیع

2ق ا ج.330، 328، 248الدعوى" و هذا ما نصت علیه صراحة المواد 

:القاعدة العامة في هذا الاختصاص، هو أن محكمة الجنایات یمتد الاختصاص المحلي
329في الجنح نصت المادة ق ا ج) أما252اختصاصها لیشمل دائرة اختصاص المجلس (م 

ق ا ج على أنه "یعود الاختصاص الى محكمة محل الجریمة، أو محل إقامة أحد المتهمین أو 

.216مشار الیھ في د. مبروك نصر الدین، مرجع سابق ص 1968-10-29) م ع غ ج قرار صادر في 3(
365،ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،ج) د. أحمد شوقي الشلقاني، 1(
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شركائهم، أو محل القبض علیهم..." و بهذا یكون المشرع قد حدد قواعد الاختصاص المحلي، و 
جعلها من النظام العام و لقد حصرها بالنسبة للجنح كالآتي:

جریمة أین اعتدى المجرم على الأمن العام، و انتهك القانون.محل وقوع ال)أ

محل إقامة المتهم، أین یسهل الكشف عن ماضي الشخص المتهم و سوابقه و خصوصا عندما )ب
یقدر معرفة مكان وقوع الجریمة.

محل القبض على المتهم، الأمر الذي یجنب السلطة العامة المشنقة نقل المتهم الى مكان وقوع )ت
2و نلاحظ أن المشرع لم یعطي أفضلیة لهذه الأماكن الثلاثة الأخرى.1أو احتمال فراره.الجریمة

ثانیا: الحالة الاستثنائیة للاختصاص:

نلاحظ بأن الرابطة الأسریة حضور واضح في هذه الاستثناءات و لكي یتضح الموضوع أكثر نتناول فیما 
یلي:

الاستثناء الوارد على الاختصاص النوعي:-1

على قاعدة: "قاضي الحكم هو قاضي الدفع" فان المحكمة الجزائیة تختص في النظر في جمیع بناء
ق ع.330الدفوع الي یبدیها امامها المتهم و ذلك تطبیقا لما أقره المشرع في المادة 

و علیه فان استثناء لقاعدة الاختصاص الهیئات القضائیة التي تبث في المسائل الجزائیة، بالفصل في 
دفوع المطروحة أثناء الجلسة نلاحظ أن المشرع قد خرج على هذه القاعدة، و دخول الاختصاص ال

331للهیئات القضائیة التي تبث في المسائل المدنیة في بعض المسائل، و هذا ما ورد في صلب المادة 
نزاع حول ق ا ج و للرابطة الأسریة النصیب الأوفر في هذا النوع من الدفوع، فمثلا في حالة حصول 

الزواج العرفي بصدد قضیة جزائیة (كجریمة الزنا) فالقاضي الجنائي یطرح النزاع حول ثبوت هذا الزواج 
من عدمه، أمام قسم الأحوال الشخصیة للفصل في المسألة الأولیة قبل الاقدام على الفصل في قضیة 

اصر زواجا شرعیا، و ثار النزاع كذلك بالنسبة للادعاء الخاطف أنه تزوج مخطوفته الق3الزنا أو غیرها
حول هذا الموضوع فلا یجوز الفصل في جریمة الخطف الا بعد عرض النزاع أمام القضاء المدني 

.358المرجع السابق، صد.احمد شوقي الشلقاني)1(
.262، ص89، سنة 4،  م ق، عدد 18828، ملف رقم 1979-04- 17، قرار صادر في 1م ع غ ج - )2(
.113السابقة ص المذكرة) بوسنة رابح، ا3(
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و هذا ما ذهب الیه القضاء الفرنسي حیث قررت محكمة 1للفصل في الزواج اما بالصحة أو بالبطلان
ة یجب الفصل فیها من طرف المحاكم النقض الفرنسیة بأن الدفع ببطلان الزواج یشكل مسألة فرعی

المدنیة، قبل الحكم في موضوع المتابعة الجزائیة المتمثل في جریمة الزنا و یشكل الدفع ببطلان الزواج 
2مثلا بارزا للمسألة الفرعیة، التي ابتكرها القضاء الفرنسي لانعدام النص.

الاستثناء الوارد على الاختصاص المحلي:-2

محددة على سبیل الحصر في القانون فان المشرع جعلها من النظام العام، الا أن رغم أن هذه القواعد 
المشرع و من أجل مصلحة الأسرة و خاصة حقوق الزوجة و الأبناء ارتأى الخروج على هذه القواعد التي 

ق ع حیث ورد في 331تحكم الاختصاص المحلي، و ذلك بخصوص الجریمة المنصوص علیها في م 
لثة أن المحكمة المختصة بالجنح المشار الیها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة فقرتها الثا

3الدان بالنفقة أو المنتفع بها.

و لا یجوز لغیر المستفید من النفقة الدفع بعدم الاختصاص، اذا توجع المدین أمام محكمة موطنه و هذا 
ر مقید بقیدین احداهما متعلق بالضرورة و الآخر و هذا الاستثناء الأخی4ما قضت به المحكمة العلیا

بالإقامة.

5و بعد هذا الامتیاز الممنوح للمستفید من النفق ة، لا یطبق في حالة كون هذا الأخیر مقیما بالخارج.

الفرع الثاني: أثر الرابطة الأسریة على قواعد المحكمة.

لشفویة في المرافعات، و حضور الخصوم...تقوم المحكمة على قواعد قانوني ة و هي علانیة الجلسة، ا

:یقصد بها أن تجري المحاكمة في جلسة علانیة و هي مقرر ة من أجل المصلحة علانیة الجلسة
العامة كون مشاهدة المحاكمة یجعل الجمهور رقیب على سلطة القضاء و هذا خلافا لمبدأ السریة 

ق ا ج "محاكمة الأحداث" فمبدأ علانیة 416ق ا ج "التحقیق الابتدائي" و م 22النصوص علیه م 
الجلسات ضمان أساسي للعدالة.

.140) د. عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق ص2(
.113نفسھا ص المذكرة) بوسنة رابح، 3(
.113) بوسنة رابح، المذكرة السابقة ص 4(
.114المذكرة نفسھا ص ) بوسنة ر ابح، 1(
.166، 165) د. أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ص 2(
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یقصد بها: أن القاضي یكون قناعته الشخصیة بصفت أساسیة كونه لا یجوز له شفویة المرافعات أما
ق ا 212أن یبدي قناعته على مجرد محاضر الاستدلالات أو التحقیقات الابتدائیة وفقا لنص المادة 

ق ا ج.233اء مناقشة للأدلة المطروحة أمام هیئة المحكمة وفقا للمادة ج بل یجب اجر 

 حضور الخصوم بما فیهم ممثل النیابة العامة، و لا یجوز حرمان بحضوریة الجلسات: و یقصد
1ق ا ج.296و 295المتهم من حضور المحاكمة أو ابعاده أثناء الجلسة الا في  حدود م 

العام و یترتب عن مخالفتها البطلان، لكن في بعض الحالات تكون هناك تعتبر هذه القواعد من النظام
ضرورة لتخلي عن مبدأ العلانیة و علیه فإننا سنتعرض في النقطتین الموالیتین لهذا المبدأ ثم نتعرض 

للاستثناء الوارد علیه:

ا ج مع هذا قد أورد ق 285وفقا للمشرع الجزائري أقر العلانیة في الجلسات في المادة أولا: المبدأ: 
ق ا ج فما هو هذا الاستثناء و 1ف286الشرع استثناء قد یمس بحقوق الدفاع بحسب ما نصت علیه م 

ما نصت الرابطة الأسریة منه؟

أقر المشرع من أجل مقتضیات النظام العام و الآداب العامة، ارتأى استبعاد العمل بهذا الاستثناء:ثانیا:
المادة السابقة على وجوب عقد الجلسة السریة عندما تكون العلانیة فیها خطرا المبدأ فنص في نفس نص 

فما نصیب الرابطة الأسریة من هذا الاستثناء؟2على النظام العام و الآداب العامة

و من أجل الإجابة و مما هو ملاحظ أن الرابطة الأسریة من هذا الاستثناء على قدر المجال الذي یشمل 
ون أن الجرائم التي تكون خطرا على الآداب هي تلك الجرائم المتعلقة بالزنا الفاحشة بین الآداب العمة ك

المحارم، و هناك العرض، الفعل المخل بالحیاء و الدعارة و هذه الجرائم في مجملها تنتظم تحتها صفة 
المخل الرابطة الأسریة، سواء كظرف مشدد مثل صفة الابوة في جریمة هتك العرض و جریمة الفعل 

بالآداب، أو كركن في الجریمة مثل جریمة الزنا و جریمة الفاحشة بین المحارم، و على هذا تكون الرابطة 
الأسریة قد سجلت حضورها كاستثناء معتبر أثناء تقریر قواعد سیر المحاكمة من طرف المشرع.

.157، 156، ص 1989الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،) زبدة مسعود3(
.115) بوسنة رابح، مذكرة سابقة ص 4(
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ملخص الفصل 

المضرور لاعتبارات تمس خروجا عن القاعدة العامة تعلق بعض الجرائم على شكوى الطرف 
هو مقرر لحمایة كیان الاسرة و الاطفال ا المشرع على سبیل الحصر منها ماهالاسرة ولقد نض علی

القصر المتمثلة في جریمة الزنا وجرائم اهمال الاسرة وجریمة ابعاد القاصر دون عنف كذلك جرائم الاموال 
لدرجة الرابعة و في بعض الاحیان تدخل عنصر المرتكبة بین الاقارب و الحواشي والاصهار الى غیر ا

.بنص القانون مثال اخفاء الجناة و مساعدتهم على الهرب الجرائمالقرابة یعفي مرتكب بعض

اعطى ایضا المشرع خصوصیة للإثبات في مجموعة من جرائم الاسرة كما هو الحال بالنسبة لجریمة 
ة، كما خرج عن قواعد الاختصاص العامة و قواعد الزنا، ترك مقر الاسرة و جریمة عدم تسدید النفق

المحاكمة حمایة منه لمصلحة افراد الاسرة فعمل بالسریة بدلا من العلانیة.
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الاسرة هي النواة الاساسیة للمجتمع، ولما كانت كذلك حظیت باهتمام كبیر من قبل كل من 
من هنا نطرح محل دراستنا و الشریعة الاسلامیة و جل القوانین الاخرى ومن بینها  قانون العقوبات 

المتابعة؟بطة الاسریة على كل من التجریم و الراتأثیرالاشكال التالي ما مدى 

وبما ان ضعالمنهج المقارن في بعض الموااتبعنا كل من المنهج التحلیلي و على هذه الاشكالیةوللإجابة
ها  تارة فیما یخص جریمة  القتلتشدیدللروابط الاسریة دور في تقریر العقوبة عمل المشرع على

لفروع ضد العكس صحیح وكذلك جرائم العنف المرتكبة من الاصول واالمرتكب من الاصول على الفروع و 
في حالة القتل او الضرب من قبل احد الزوجین عند مفاجئته تخفیفها تارة اخرىعلى و , بعضهم البعض

في بعض و،للزوج الاخر متلبسا بالزنا وكذلك جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة من قبل امه
في ثلاثة مواضع منها عذر القرابة المنصوص علیها في المادة من العقوبة تماما الإعفاءقرر الاحیان 

.ق ع بالنسبة لأقارب و أصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الثالثة 91

وبعض جرائم الاسرة تعلق على شكوى الطرف المضرور لاعتبارات تمس بها و منها ما هو مقرر لحمایة 
كما في مجموعة من جرائم الاسرةثباتلإلیةخصوصالمشرعأعطى كیان الاسرة و الاطفال القصر كما 

عد خرج عن قواووجریمة عدم تسدید النفقة هو الحال بالنسبة لجریمة الزنا و ترك مقر الأسرة
.ة حمایة منه لمصلحة افراد الاسرةقواعد المحاكمالاختصاص العامة و 
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ي بین التشدید تارة ،و ر لقد أبرزت الدراسة تأرجح السیاسة الجنائیة المنتهجة من قبل المشرع الجزائ
التخفیف تارة ثانیة، و الإعفاء طورا ثالثا، و هو ما من شأنه أن یفضي إلى عدم تناغمها بالنظر إلى أنها 

غیر انه و هو ما یمكن اعتباره غیاب لمثل هذه السیاسة،ضوع، و هي الأسرة،و تصب على ذات الم
بالمقابل هناك ما یسمح بتبریرها بالنظر إلى تنوع العلاقات التي تربط أفرادها، كان  یتعین اخذها بعین 

الاعتبار.

الإجرام و العقاب لكل ما له صلة بالعلاقات مد إلیها المشرع الجزائري لتنظیم فالكیفیة التي ع
التي في جوهرها مقترحات یمكن  أن مما یسمح بتقدیم الملاحظات الآتیة، ، لا یخلو من مطاعنسریةالأ

: تكون محلا لتبنیها 

من ،للأحكام الجزائیة یولي عنایة أكبر لعنصر القرابة عند سنهان كان على المشرع الجزائري لقد 
بشأن تجریم ما له علاقة بالروابط خلال بسط حمایة خاصة، كان یتبنى منهجا أكثر لیونة و تلطیفي

.منعا لتقطع اوصالها و تشتت اطرافهاالأسریة 

ضوع العلاقات الأسریة من و في معرض تناوله لملدى المشرععدم وجود سیاسة تشریعیة یتبین 
عن احكام قانون العقوبات معظمهامجرد نصوص نقل بدو على أنها زاویة الأحكام الجزائیة، بحیث ت

ي، وهو ما جعل الهوة كبیرة بین الفرنسي دون مراعات لممیزات العلاقة الاسریة في  المجتمع الجزائر 
و لعل هذه الوضعیة سببها ،هذه العلاقات وما ینطق به القضاة في احكامهممساسالناس عند شعور

ي تقریر بعض الاحكام.ایضا تردد المشرع ف

في استعمال المصطلحات الدالة على انواع القرابة مما خلق صعوبة ن المشرع الجزائري دقیقا كلم ی
وكان بات،و مر ذا أهمیة بالغة لأنه یتعلق بتحدید نطاق التجریم و العقالأخصوصا و أن في فهم مراده

التعاریف التي اوردها القانون المدني في والمفاهیم د التعاریف المتبناة من قبله مع  وحّ به لو الأولىمن 
منه لان هذا الخلط في المفاهیم وصل الى حد استعمال عبارات مترادفة في نفس 35الى 32المواد من 

لو كان او غیرها من الفروع الاحسن بأولادهمق.ع الاصول اضرارا 368الحكم مثلما جاء في المادة 
النص الاصول اضرارا بفروعهم.
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ها بعض النصوص خاصة تلك لتي تضمنت الإعفاء تالتي تضمنالأحكاممن وضوح العدیدإن عدم 
أفضى إلى من قانون العقوبات،4فقرة 182و 2فقرة 180للمادتین من المتابعة كما هو الحال بالنسبة 

تطبیقات قضائیة غیر متجانسة.

ذلك في تعامله مع جرائم العرض لا سیما احكام جریمة الزنا، سواء من حیث حصره لم یصب ك
او من حیث حصره لعذر الاستفزاز زوج، للتجریم في العلاقات الجنسیة التي ترتكب من طرف شخص مت

ان ثمة اشخاص اخرین من ذوي القربى قد للزوج الآخر متلبسا بالزنا، مغفلا حالة مفاجئة احد الزوجین
.هم الى ارتكاب القتل او الضرب او الجرحعدون في نفس الموقف الذي قد یدفیوج

التشریعي الجزائري في جریمة ابعاد و خطف قاصر للمحیطالمشرع ةولقد تجلى بوضوح عدم مراعا
عندما نص على انه في حالة زواج القاصر ق.ع326المادة المنصوص و المعاقب علیها بالماد 

،  غیر المخطوفة بخاطفها فان متابعة هذا الاخیر تتوقف على شكوى من له الحق في ابطال عقد الزواج
في أحكام قانون الأسرة الواجبة التطبیق بشأن هذه المسألة تفتقر إلى تحدید الأشخاص الذین لهم الحق 

لتلافي ذلك، كان من ن یفضي إلى اختلاف في التطبیق، و ه أهو من شأن، و ابطال عقد الزواجطلب
.الأفضل تحدید من یملك الحق في طلب إبطال عقد الزواج
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:قائمة المصادر

القران الكریم

:قائمة المراجع 

باللغة العربیة:-اولا 

المؤلفات:-أ

الوجیز في القانون الجزائري العام، الدیوان الوطني للاشغال التربویة،د.احسن بوسقیعة ،-

،  الجزائر.2،2002ط 

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الاشخاص و الجرائم ضد د.احسن بوسقیعة، -
2003الاموال، الجزء اللاول، دار هومة، الجزائر 

، دیوان المطبوعات 2، مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،جانياحمد شوقي الشلق- 
1999الجامعیة،الجزائر،

2014، دار هومة، الجزائر، 2على نظام الاسرة، ط، الجرائم الواقعة عبد العزیز سعد- 

2003شرح قانون الاجراءات الجزائیة، الجزائري، دار هومة، الجزائر، د.عبد االله اوهایبیة، - 

، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائي و المقارن، دیوان المطبوعات محمد رشاد متوليد.- 
.1989، الجزائر،2الجامعیة،ط

، دیوان المطبوعات 2، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص"، طد.محمد صبحي نجم- 
1990الجامعیة، الجزائر، 

الاعتداء على قانون العقوبات، جرائم الرشوة و الاختلاس و الاخلال بالثقة العامة و،محمد علي جعفر- 
1995توزیع، بیروت،الاشخاص و الاموال، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشرو ال

1989، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، مسعود زبدة- 
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جریمة من جرائم الاشخاص، دار الهدى، 50، الوسیط في جرائم الاشخاص، شرح نبیل صقر- 
2009الجزائر،

2003الجزائر، ، دار هومة ، 1، محاضرات الاثبات الجنائي، جمروكنصر الدیند.-

الرسائل الجامعیة:- ب

، تأثیر القرابة على الجرائم و العقوبات، الدراسة التحلیلیة لأحكام قانون العقوبات سمیرالعماري - 
، 2004الجزائري، مذكرة التخرج لنیل جائزة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، 

، الحمایة الجنائیة للرابطة الاسریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كلیة بوزیان عبد الباقي- 
2009الحقوق ، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

العلوم السیاسیة،ائلیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، الحصانة الجنائیة العوایمان بوكحیلبوزیدة اسماء- 
2016-2015جامعة باجي مختار، عنابة، 

، اثر الرابطة الاسریة على القواعد الجنائیة، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون بوسنة رابح- 
5، ص 2004الخاص، جامعة باجي مختار، عنابة،

، الظروف المشددة و المخففة في جنایة القتل العمد و اثارها على المسؤولیة الجنائیة، حریة تلمالك- 
.1979- 1978رسالة ماجیستیر، 

، الحمایة الجنائیة للأسرة _دراسة مقارنة_ اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة منتوري لنكار مسعود- 
.2010قسنطینة، 

الاحكام و المجموعات القضائیة:-جـ

.2002، 2، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طجیلالي بغدادي-

:القوانین-د

، یتضمن 2016مارس سنة 6الموافق لـ1437جمادى الاول عام 26المؤرخ في 01- 16قانون رقم -
التعدیل الدستوري.
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الذي یتضمن قانون 1966یونیو 8الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الامر رقم - 
.1966یونیو 10المؤرخ في ، 48ر، العدد الاجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، ج.

المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم لا سیما 1996یونیو 8المؤرخ في 156- 66الامر رقم - 
.2016یونیو 19المؤرخ في 02- 16بالقانون لرقم 

یعدل و یتمم الامر 2014غشت سنة 9الموافق لـ 1435شوال 13مؤرخ في 08- 14قانون رقم - 
و المتعلقي في 1970فبرایر  سنة 19الموافق لـ 1389ذي الحجة عام 13ؤرخ في الم20-70رقم 

الحالة المدنیة.

المتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75الامر رقم - 
القانون المدني المعدل و المتمم.

مواقع الانترنیت: - ه

تواثره على العقوبة موقع الأنترنیدراسة مقارنة عن عذر الاستفزاز -
www.droitdz.com، 20:04، بتوقیت 21/04/2017تاریخ الزیارة

باللغة الفرنسیة -ثانیا 

A- Thèse Et Mémoire :
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